
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
  أوالحاج البویرة

  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

2020 

 

   

  مذكرة مقدمة لنیل شھادة ماستر في الحقوق

  :الدكتور إشرافتحت                                        

  صادق ضریفيالمسعودي وھیبة                                                           

 رئیسا......................................................

 مشرفا ومقررا................................

        ممتحنة..........................................................

 الرجوع في الهبة
 دراسة مقارنة

  
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

أوالحاج البویرة محند جامعة أكلي
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  قسم القانون الخاص

2019/2020السنة  الدراسیة 

  

  

مذكرة مقدمة لنیل شھادة ماستر في الحقوق

 تخصص قانون خاص

                                     :                الطالبة

مسعودي وھیبة                                                           

                                             

  :لجنة المناقشة                                            

........................................................غجاتي فؤاد

...........................................................ضریفي صادق

...................................................ربیع زھیة

الرجوع في الهبة
دراسة مقارنة

  

 

 

 

  

  

  

  

  

الطالبة إعدادمن     

مسعودي وھیبة                                                           

                                            

                                            

غجاتي فؤاد/د          

ضریفي صادق/ د     

ربیع زھیة/ د



  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 له لملخ لح لج كم 7 8 ُّ 

88سورة ھود الایة  َّ  مم مخ مح مج  

   

  

  

  

 

 

 



  

 
 

  

                    

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 الاهداء
  

  .الى الوا��ن الغالیين ادا�ما الله �لص�ة والعاف�ة

  .الى رف�ق ا�رب وس�ندي زو� 

 محمد الطیب،عبد الرش�ید،مار�،معتز ��،:الى نور القلب وامل المس�تق�ل

  .،الیاس"یوشع "محمد،سلس��ل

 عبد النور ،عبد الله ،عبد:الى من ا�تز بهم اخوتي

  .الملیك،الو�س،حمزة،والى زو�اتهم

  .مامازا، �الي رحمهم الله اختي، :الى من فقد�هم واش�تق�ا ا�يهم

     .اهدي هذا العمل المتواضع
  

 مسعودي                                                          



  

 
 

           

     شكر و عرفان                     

 

الشكر والثناء � عز وجل على نعمة الصحة والقدرة على 

  انجاز ھذا العمل فا � الحمد والشكر

المشرف الذي قبل  الأستاذ إلىبشكري الجزیل  أتقدم

تاطیري ولم یبخل علي  بنصائحھ وتوجیھاتھ من اجل 

 إلىبالشكر الكبیر  أتقدمالقیام بھذا العمل المتواضع، كما 

رغم تعبھا ومرضھا لا تزال واقفة  والدتي الكریمة التي

شخص ساعدني من قریب  أي أنسىمعي وتدعمني،كما لا 

  .    بعید أو

 مسعودي                                           
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 أ 
 

  :دمةـمق 

جبل الانسان منذ نشأت الخلیقة على حب الخیر وفعله ، وجعل بني البشر شعوبا وقبائل 

وقد جعل بینهم المودة والمحبة  ،كي یتعارفوا من أجل خلیفة في الارض واستعمرهم علیها 

وغرس اعمار الارض والمحافضة على النسل البشري ، كما ان التشریعات السماویة  تبث 

عصور والأزمنة، فجاءت للتشجیع على عمل لواعه وذلك في كل افیهم حب الخیر بكل أن

كافة اشكاله بالذي تتعدد وتتنوع سبله وتختلف طرقه، ولقد جعل االله عز وجل المال  الخیر

ولما طبع الانسان على عمل الخیر للتقرب من االله ، أو  ،لدى فئة من الناس دون سواها

من اقربائه أو غرباء عنه ، فقراء ،أو  من أجل مساعدة غیره من الناس الذین یكونون

اغنیاء ، فأوجد االله عز وجل الهبة للانسان من أجل توطید العلاقات بین البشر ، وبغض 

معنى من  أكثرالهبة قد تحمل  إنغیر  ،النظر عن الهدف منها إن كان دنیویا أو أخرویا

 صخ صح سم سخسح سج خم خجحم حج  جم جح 7 8 ُّ  : فقد قال االله في محكم تنزیله

َّ طح ضم ضخ ضح ضج  صم
1.  

  

 َّ هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ 7 8 ُّ  :وقال تعالى
2

 

.  

 والإحسانفهي التفضل  ،والأغراضالعربیة العطیة الخالیة من الاعواض   فالهبة في اللغة

كثرت سمي  إذا، 3غیر مال أوبشيء ینتفع به الموهوب له سواء كان ذلك الشيء مالا 

كثیر  أي المبالغة،یقال رجل واهب ووهاب ووهوب ووهابة، أبنیةوهو من  صاحبها وهابا،

قبل :واتهب سؤال الهبة،:والاستهاب.وهب بعضهم لبعض:الناس  بوتواه ،لأموالهالهبة 

                                                 
 .49سورة الشورى، الایة - 1
 .92سورة ال عمران،الایة - 2
 .4929ص،1988الجزء الثاني،دار الجلیل بیروت،-العرب المحیطلسان -ابن منظور 3
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تملیك العین بلا شرط العوض  بأنهاالهبة اصطلاحا فان فقهاء الحنفیة عرفوها  أما.1الهبة

تملیك لذات بلا عوض لوجه الموهوب  نهابأالقول  إلىفي الحال في حین ذهب المالكیة 

 إنالشخص الذي یملك عینا ملكا صحیحا له  إنله وحده وتسمي هدیة ومعنى ذلك 

  الأخرويالنظر  عن الثواب  یغظمرضاة ذلك الشخص  یأخذهیملكها غیره بدون مقابل 

تملیك  الفقه الاسلاميالتعاریف لدى  أشهرومن  .2فالتملیك على هذا الوجه یسمى هبة

   تملیك العین في  الحال مجانا، أو العین بلا عوض حال الحیاة تطوعا،

  .تملیك العین بلا عوض حال حیاة المملك أو

انه ثار خلاف بین فقهاء الشریعة والقانون حول مدى اعتبار  إلاورغم التعریفات السابقة 

یتطابق  إنالواهب  بلإیجافجمهور الفقهاء المسلمون اعتبروها كذلك فلا بد  الهبة عقد ؟

حنیفة   أبي الإماموخالفهم في ذلك  ،إرادتیهمامع قبول الموهوب له بمعني لابد من تطابق 

لیس ركن  الأخیرقبول الموهوب له فقبول هذا  إلىالواهب دون حاجة  إیجاب طیشتر  إذ

ج التشریعات الوضعیة العربیة فهي لم تخر  أما هو شرط لثبوت الملك  للموهوب له، وإنما

فهناك من هذه التشریعات من اعتبر الهبة عقدا ومن ذلك المشرع  عن هذا الخلاف،

من القانون  503المادة  إلى 486الذي نظم الهبة في الفصل الثالث من المادة  3المصري

بمقتضاه الواهب في مال له  الهبة عقد یتصرف-1:"منه تنص 486نجد المادة  إذالمدني 

  .دون عوض

 مبالتزایفرض على الموهوب القیام  إنیتجرد من نیة التبرع  أنویجوز للواهب دون -2

  4".معین

                                                 
 .239ص،2000، بیروت لبنان ،سنةدار المشرق للطباعة والنشر -المنجد في اللغة العربیة المعاصرة- 1
،الجزء الثالث، الطبعة الثانیة،دار الكتب العلمیة،بیروت الفقھ على المذاھب الاربعة،عبد الرحمان الجزیري - 2

 .255،256ص،ص 2003،لبنان،
،كلیة الحقوق جامعة  یر عقود ومسؤولیةمذكرة ماجست،الرجوع في عقد الھبة،صادق ضریفي- 3

 .02ص-2001/2002الجزائر،
 1948یولیو  16الموافق  1367رمضان 90،الصادر بتاریخ  لقانون المدني المصريا 1948لسنة 131القانون رقم - 4

 .08/09/1953مكررأ،صادر في 108عدد رقم ، منشور في جریدة الوقائع المصریة ، 
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تصرف  أمكانت الهبة  عقد  إنموقفها  وهناك بعض التشریعات العربیة التي لم تبین

الشخصیة وذلك  الأحوالومن ذلك المشرع الجزائري الذي نظم الهبة في قانون   ،قانوني

في الفصل الثاني منه من )  الوقف-الهبة- الوصیة(التبرعات في  الكتاب الرابع 

تنعقد الهبة :"منه 206انه من خلال نص المادة  إلا. 212غایة المادة  إلى 202المادة

  والإجراءاتقانون التوثیق في العقارات  أحكام ومراعاة وتتم الحیازة، والقبول، بالإیجاب

  .الخاصة بالمنقولات

المشرع  إنفمن خلال هذه المادة یتضح  إذن.1"اختل احد القیود السابقة بطلت الهبة وإذا

  .والقبول الإیجابتطابق  إذا إلالا تكون  أنها إذالجزائري یعتبر الهبة عقد 

التشریعات الوضعیة هو اعتبار الهبة  أوالشائع سواء في الفقه  إنانه ما یمكن قوله  إلا

الموهب  العاقد الواهب، أركانهابتوفر  إلاوالقبول ولا تكون  یجابالإبتطابق  إلاعقد لا یتم 

هو انتقال  أثارها أهمفان كانت الهبة بهذا الشكل فان من .المال الموهوب والصیغة ،له

  .الموهوب له إلىالمال الموهوب من الواهب 

 نیة،الإنساوالروابط  الأواصرتقویة  إلىالتبرع تهدف  أعمالفلما كانت الهبة من  إذن

ولما كان الواهب   .التكافل وتشجع على صلة الرحم إلىوتسعى  والأسریة، ،والاجتماعیة

 إن أوكان یكون غنیا فیصبح فقیرا  :هو الذي یبادر ویقوم بها غیر انه قد تتغیر حالته

  .یعود في هبته ویرجع فیها  إنعلیه ما یدفعه في  ویطرأفي ذائقة مثلا  أویكون محتاجا 

للواهب الرجوع في الهبة دون قید او شرط؟وماهي اثار المترتبة عن هذا الرجوع اذن فهل 

  في الفقه الاسلامي والتشریعات العربیة؟

  :اختیار هذا الموضوع أسباب أهمولعل من 

  .في هذه المسالة  والأبحاثقلت الكتابات  -

  .الخلاف الفقهي الدائر بین الفقهاء حول مسالة الرجوع-

                                                 
المؤرخ  02- 05المعدل والمتمم بالامر  1984یونیو 09ه الوافق ل1404رمضان 90المؤرخ في  11-84رقم  قانون - 1

 .2005فبرایر27المؤرخة في  15فبرایر والمتضمن  قانون الاسرة الجزائري،الصادر بالجریدة الرسمیة رقم 27في 
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  .للرجوع في عقد الهبة والتي تمیزه عن باقي العقود الطبیعة الخاصة-

  :الصعوبات التي واجهتنا-

بسبب جائحة  عدم تمكننا من الانتقال والبحث بسبب الوضع الصحي للبلاد -

   .وغلق المكتبات والجامعاتكرونا،

  

ام به من كل الجوانب اعتمدنا على مومن اجل معالجة هذا الموضوع  ومحاولة الال

اذ قمنا بتحلیل الاراء الفقهیة من جهة والنصوص القانونیة من جهة  ،حلیليالمنهج الت

عة الاسلامیة وبعض یوذلك بین الشر   ،كما اعتمدنا على المنهج المقارن .اخرى

  .التشریعات العربیة وبالاخص التشریع الجزائري 

  

ین وكل فصل إلىومن اجل التمكن من دراسة الاشكالیة المطروحة ارتاینا تقسیم بحثنا 

  :مبحثین إلىمنهما مقسم 

  :الهبة وذلك تحت مبحثین عقد  الرجوع في ماهیة  إلىخصصناه :الفصل الاول 

  .الهبة وموقف الفقه والتشریع منهعقد  مفهوم الرجوع في :المبحث الاول 

  .في عقد الهبة ومتي یكون ذلك كیفیة الرجوع :المبحث الثاني

  .الرجوع في عقد الهبة و الااثار المترتبة عنه أحكام إلىخصصناه :الفصل الثاني 

  .اعذار وموانع الرجوع في عقد الهبة:المبحث الاول

  .الاثار المترتبة على الرجوع في عقد الهبة:المبحث الثاني
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  الفصل الاول

  ماهیة الرجوع في الهبة

من خلال هذا الفصل سنحاول ان نتطرق الى مفهوم الرجوع  في الهبة، وذلك بتحدید 

حیث نتطرق الى تعریف المختصین للرجوع  التعریف اللغوي له، ثم التعریف الاصطلاحي

، لنمیز بعد ذلك الرجوع عما یشابهه وهل هو متقارب مع التعریف اللغوي ومتوافق معه 

 .بتبیان نقاط التشابه ونقاط الاختلاف وهذا في المبحث الاول ویقاربه من مصطلحات 

، لنعرج الى  بةاما المبحث الثاني فسنتطرق لاراء الفقه الاسلامي حول الرجوع في اله

موقف بعض التشریعات العربیة منه، لننتهي الى موقف المشرع الجزائري من مسالة 

  .وهذا في المبحث الثانيالرجوع في الهبة 

  :المبحث الاول

  :مفهوم الرجوع في عقد الهبة وموقف الفقه والتشریع منه

التعریف الاصطلاحي سنتطرق في هذا المبحث الى تعریف  اللغوي للرجوع في الهبة  ثم  

بتمیزه عما یقاربه ویشابه بتحدید طبیعة الرجوع في عقد الهبة وذلك  كي نقوم بعد ذلك ، له

،لنتعرض بعد ذلك الى موقف كل من الفقه الاسلامي وبعض التشریعات من مصطلحات

  :العربیة بما فیها المشرع الجزائري 
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  :المطلب الاول

  :مفهوم الرجوع في عقد الهبة

ة التي عرفت الرجوع ،ثم ریف اللغویاالتعاغلب  نتطرق في هذا المطلب الى نحاول ان  س

مختلف التعاریف التي وضعها الاصطلاحیون أي التعریف الاصطلاحي له ومدى توافقه 

نحدد طبیعة الرجوع في الهبة وذلك بتمییزه عما یشابهه من ل مع التعریف اللغوي  ،

  :شابه والاختلاف فیما بین المصطلحاتوذلك بتحدید نقاط الت مصطلحات

  :تعریف الرجوع في عقد الهبة: الفرع الاول 

سنتطرق في هذا الفرع الي التعریف اللغوي والاصطلاحي للرجوع في عقد الهبة لنخصص 

  :الفرع الى تمییز الرجوع عما یشابهه من مصطلحات 

  :اللغويالتعریف :-1

 والعود، الرد،: منها معاني متقاربة، استعمل اللغویون مصطلح الرجوع للدلالة على

  .والترك والتكرار، والانصراف، والنقض،

فیاتي الرجوع بمعنى الانصراف، وفي . 1بمعنى انصرف:مرجعا و یرجع، رجع،:فیقال

،اي الرجوع والمرجع والرجعة المرة من    2       َّ خج حم حج جم جح 7 8 ُّ  :التنزیل 

وقیل الى صلب  وقیل الى الصلب، الاحلیل،الرجوع، وقیل انه على رجوع الماء الى 

وقیل على بعث الانسان یوم  وقیل على اعادته حیا بعد موته، الرجل وتربیة المراة،

  .القیامة

 اذا رد،:یقال راجع الشيء ورجع الیه ورجعته ارجعه رجعا ومرجعا  و یاتي بمعنى الرد،

الیه، وقد جاء في القاموس رده واعاده  :ویقال ارتجع الشيء الیه المردود، والمرجوع،

المراة :والراجع عود المطلق الى مطلقته،:رجع یرجع رجوعا ومرجعا من معانیها المحیط

                                                 
 .1129.صسابق، ،مرجعابن منظور  - 1
 8سورة العلق الایة  2



  الفصل الاول                                        ماهیة الرجوع في الهبة

7 
 

لها ثواب :وسفرة مرجعة ورجع االله تعالى بیعته اربحها، یموت زوجها فترجع الى اهلها،

  1.وعاقبة حسنة

وهو نقیض  عا،رجع من السفر وعن الامر یرجع رجعا ورجو :ویاتي بمعنى العود یقال

ویقال   رجع في هبته اذ اعادها الیه،:ومن هنا قیل عاد فیه،:ورجع في الشيء  الذهاب،

العود الى ماكان علیه مكانا او صفة او :والرجوع  .لیس لهذا البیع مرجوع اي لا یرجع فیه

ورجع الى الصحة او المرض او  رجع الى مكانه والى حالة الفقر او الغنى،:یقال  حالا،

  2.غیرها من الصفات

استبدل فیقال مثلا ارجع االله همه سرورا اي :ویحمل معنى الابدال ،یقال ارتجع به شیئا

  .3استبدله سرورا

یقال .او حالا  او صفة، مكانا، الرجوع العود الى ماكان علیه،:"یقول ابو البقاء الكوفي 

لمرض او غیره من ورجع الى الصحة او ا والى حال الفقر او الغنى، رجع الى مكانه،

   4.ورجع تركه الصفات،

  :التعریف الاصطلاحي-2

 لاف مرده الى اعتمادهم لم یرد تعریف موحد للفقهاء للرجوع ولعل هذا الاخت             

ومن ذلك ماذهب الیه الكساني  فتارة یستعمل للدلالة على النقض، الى التعریف اللغوي،

  .5"كنقضت الوصیة:یحصل الرجوع بالقول :"

كما عرف الدكتور فتح اكثم حمد االله تفاحة الرجوع في العقد بصفة عامة بقوله رد العقد "

  .القابل لذلك والعودة الى حال ما قبل العقد وفق شروط مخصوصة

                                                 
الثالثة  الطبعةمؤسسة الرسالة ناشرون دمشق،- لمحیطالقاموس الدین محمد بن یعقوب الفیروزابادي،مجد ا  1

 .720.ص،2000،سنة
 ..77،ص1994، لبنان-بیروت،دار الفكر،تاج العروس من جواھر القاموس مجد الدین محمد الحسني الزبیدي،- 2
 331ص-1982- مصر–دار المعارف –المعجم الوسیط بمجمع اللغة العربیة - 3
 .06ص-مرجع سابق–صادق ضریفي - 4
 .394.ص- 1974-6الجزء -دار الكتاب الحدیث-في ترتیب الشرائع الصانع بدائع- الكساني- 5
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وعرف الاستاذ محمود لطفي الرجوع في عقد الهبة بقوله ینصرف الرجوع في عقد الهبة 

وقد انتقد هذا .من الاسباب المحددة قانوناالى زوال عقد الهبة بارادة طرف واحد لسبب 

تسوغ للواهب  التعریف من زاویتین فالاول انه یوحي بوجود اسباب محددة على سبیل،

  .الرجوع في هبته وهذا ما لا یسلم به الفقه والقضاء واغلب التشریعات الوضعیة

فان هذا التعریف لهذا و  انه لم یقید استعمال حق الرجوع بانتفاء موانع الرجوع في الهبة،-

  .یتمیز بعدم الدقة

یاتي بتعریف شامل للرجوع  ونجد تعریف الدكتور جمال الدین طه العاقل الذي حاول ا ن

حیث عرفه عود الواهب في هبته بالقول او الفعل بغیة ارجاعها او استردادها من 

  .1"الموهوب له رضاءا او قضاءا وفق شروط معینة

  ةالهب عقد في الرجوع طبیعة :الثاني الفرع -

سنتطرق في هذا المطلب الى الرجوع في عقد الهبة وبعض المصطلحات القریبة منها 

  :ونحاول ان نبین الفرق بینها

  :التمییز بین الرجوع والفسخ:-1

  :ان اهم نقاط الاختلاف فیما بین الرجوع والفسخ هو

ن في العقود الملزمة ان الفسخ یكون في العقد الملزم لجانبین عكس الرجوع الذي یكو  -

والعكس فلا یمكن ان یتم الرجوع  لجانب واحد فلا یتصور فسخ عقد ملزم لجانب واحد،

اذن فالرجوع یكون للواهب فهو حر في استعماله دون الحاجة الى  .في عقد ملزم لجانبین

  .رضا الموهوب له او الاخذ بارادته

                                                 
 .8-7.ص ادق،مرجع سابق،صضریفي ص- 1
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العلاقة العقدیة بالتزاماته تجاه  كما ان الفسخ یكون نتیجة او جزاء اخلال احد اطراف-

الطرف الاخر الذي ادي جمیع التزاماته العقدیة فهو حق مشروع لهذا الاخیر من اجل 

في . وله ان یطالب بالتعویضات من جراء الضرر الذي لحقه من الفسخ حمایة حقوقه،

حین الرجوع في الهبة هو حل او طریق جعل للواهب من اجل ان یدرا ما قد یحث من 

خصوصا بین الاولاد وفي نفس الوقت لایمكن اعتباره جزاء  قطیعة او خلاف في الاسرة،

 هوب له اذ لیس ملزم باي التزاماتیقع على عاتق المو 

ولعل اهم اثر للفسخ هو رجوع المتعاقدین الى الحالة التى كان فیها قبل العقد مع  -

 امكانیة 

في حین الرجوع ینتج اثاره في  الحصول على التعویض للطرف المتضرر من الفسخ،

  1.الماضي والحاضر والمستقبل دون امكانیة الحصول على تعویض كما اسلفنا

زد  ان الرجوع من النظام العام لا یجوز الاتفاق على استبعاده باي شكل من الاشكال،-

فان تنازل الواهب عنه فان هذا التنازل لا یعتد به  على ذلك فانه لا یمكن التنازل عنه،

اما الفسخ فهو لیس من النظام العام فان  ویبقى حقه في الرجوع محفوظ شرعا وقانونا،

اتفق طرفي العقد عن التنازل عن الدفع بالعقد كانا لهما ذلك عل اعتبار ان العقد شریعة 

 .المتعاقدین فلهما ان یضعا ان شروط دون ان تكون مخالفة للنظام العام

  :التمییز بین الرجوع والالغاء -2

الذین یعتبرون  الفقه الاسلامي لدى ان مسالة التمییز بین الرجوع والغاء العقد لاتثار 

الالغاء والرجوع شيء واحد فانهاء عقد الوكالة مثلا بالارادة المنفردة للوكیل او الموكل 

غیر ان الفرق یتضح جلیا لدى فقهاء القانون .كما انهاء عقد الهبة رجوع عنها رجوع فیها،

                                                 
بو بكر جامعة اة ماجستیر تخصص قانون اسرة،عین السبع فایزة،الرجوع في التصرفات التبرعیة،رسال- 1

 .49.ص-2014/2015-تلمسانبلقاید،
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م من نقاط الالتقاء بین الالغاء والرجوع اذ ان كل منهما استثناء لنظریة العقد شریعة فبالرغ

المتعاقدین ضف الى ذلك ان كلاهما حق مكرس لمن منح له لایرتب ایة مسؤولیة على 

وان كل منهما یكون لاحقا  صاحبه الا ان كان متعسفا او نص القانون على خلاف ذلك،

  .دهالوجود العقد ولیس بانعق

اما الرجوع   resiliationفالالغاء بالفرنسیة  ولعل الترجمة بالفرنسیة توضح الخلاف،

revocation ،كما ان اهم اختلاف یكمن في الاثار اذ ان الالغاء  وهما امران مختلفان

ضر ایكون في المستقبل عكس الرجوع الذي یكون باثر رجعي اذ یكون في الماضي ،الح

   1.یناه ومن هنا لایمكن تكییف الرجوع عل انه الغاءالمستقبل كما تقدم وبو 

  :التمیز بین الرجوع والاقالة -3

ویكون تكوینه تكوینا صحیحا وذلك بحل الرابطة  الاقالة اتفاق یرد عى العقد بعد ان ینعقد،

ویرى اصحاب هذا الراي ان الرجوع في عقد الهبة یمكن ان یكون اقالة منها اذا  التعاقدیة،

مع الموهوب له بشرط تطابق ارادتهما بایجاب وقبول جدیدین في الرجوع   اتقف الواهب

ویكون هذا الرجوع بالتراضي سواء كان هناك مانع ام لم یكن وسواء ارتبط  عن الهبة،

غیر انه من الاختلافات بین الرجوع والاقالة هو ان هذه الاخیرة یقتصر .الامر بعذر ام لا

ا اثر رجعي كما ان اثرها لا ینصرف الى الغیر حسن اثرها على المستقبل فقط ولیس له

ویعتبر اغلب شراح القانون ان الرجوع في الهبة 2.النیة بعكس الرجوع كما سبق ووضحنا

وغني عن البیان ان :"ومن هؤلاء نجد الاستاذ محمد حسنین  اذ قال بالتراضي اقالة منها،

شانها شان الاقالة من اي عقد ف التراضي  على الرجوع في الهبة  هو اقالة من الهبة،

والاقالة مندوب الیها  اخر اي ان حكمها الجوازولا تتمیز الهبة في هذا عن سائر العقود،

                                                 
دراسة مقارنة مدعمة "الوقف-الوصیة- الھبة"احكام لرجوع في التصرفات التبرعیة في القانون الجزائرينسیمة شیخ،- 1
 .62،63.ص  ص،2014- ،دار ھومة للنشر والتوزیعالطبعة الثانیة لاحكام الفقیة والاجتھاد القضائي،با
- رسالة ماجستیر في القانون الخاص- عقود التبرع دراسة مقارنة بین قانون الاسرة والفقھ الاسلامي- بریش نعیمة- 2

 .101- 100.ص-2018-جامعة البویرة
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وفي ".من اقال نادما اقال االله عثرته یوم القیامة:"دیانة لقول الرسول صلى االله علیه وسلم 

 ،هقد الصحیح اي فسخاتفاق المتعاقدین على انهاء الع:"تعریف اخر للاقالة عرفت بانها

  1".التقایل:كما تسمى التفاسخ،:ولهذا تسمى 

  

  المطلب الثاني

  :موقف  الفقه والتشریع من الرجوع في عقد الهبة

موقف  ثم  سنتطرق في هذا المطلب الى موقف الفقه من الرجوع في عقد الهبة كفرع اول،

بعض التشریعات العربیة منه كفرع ثاني لنصل الى موقف المشرع الجزائري منه كفرع 

  .  ثالث

  :موقف الفقه من الرجوع في عقد الهبة:الفرع الاول

اختلف الفقهاء حول مسالة الرجوع في عقد الهبة بین مجیز له وبین مانع له وبین مضیق 

وا كذلك حول الهبة او العطیة بین الاولاد وقد اختلف لهذه الاجازة ولكل اسبابه وادلته،

  :والتسویة بینهم  وسنتطرق الى ذلك بایجاز

 :موقف الفقه من الرجوع في عقد الهبة بصفة عامة  -اولا

  : الاول الراي-1

ولا باي شكل من  ذهب هذا الراي الى عدم جواز الرجوع في الهبة مطلقا،: الظاهریة راي

وهو روایة عن احمد نص علیها في  ،رعن اهل الظاه القولوحكى ابن رشدهذا  الاشكال،

وقال ان الهبة  المتفق علیه،) العائد في الهبة(المغني واستدلوا على هذا الحدیث بحدیث
                                                 

 .11ص-مرجع سابق-صادق ضریفي- 1
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ولا یمنع من ذلك  فكذلك الهبة، فكما ان البیع یكون لازما بعد تمامة،.تملیك منجز كالبیع

   1.احدهما بعوض و الاخر بدون عوض

  : الثاني الرأي -  2

في عقد الهبة  لابي حنیفة والثوري والعنبري وفي روایة لامام احمد اذ لایجیزون الرجوع  

على اعتبار ان .2اذا كانت  لذي رحم محرم او متى توفر مانع من موانع  الرجوع

او لذي رحم محرم او لذي رحم لیس بمحرم او محرم لیس بذي  اما تكون لاجنبي،"الهبة

ذلك للواهب الرجوع قبل التسلیم اما بعده فلا یرجع على الرحم المحرم ففي جمیع  رحم،

وقد اجاز الحنفیة الرجوع في الهبة ان لم یوجد مانع او تحقق ".ویرجع على من سواهم

 3.الهدف من الهبة 

وقد استدل اصحاب هذا القول في جواز الرجوع في الهبة على غیر الرحم  المحرم على 

  :القران والسنة والاجماعادلة وحجج مستمدة من 

 :   القران:   اولا  -

 يج هٰ هم هج نهنم نخ نح نج  مم مخ مح مج   ُّ     قوله تعالى في محكم تنزیله 

 َّ  يه يم يخ يح
4

 

كما قد تفید الثناء ولها معنى اخر وهو  قولهم التحیة لها عدة معاني فقد تفید السلام، ىفعل

وقول او ردوها الوارد في الایة الكریمة قرینة على  التهادي بالمال وهو المقصود هنا،

                                                 
 .292.ص-1996/1997- جامعة الجزائرارن،رسالة دكتوراه،الھبة في قانون الأسرة والقانون المق- محمد تقیة- 1
كلیة ،جامعة الملك عبد العزیز - رسالة ماجستیرة واحكامھا في الشریعة الاسلامیة،الھبخیر عبد الراضي خلیل، - 2

 .127ص،1980/1981- كرمةمكة الم، الشریعة والدراسات الاسلامیة 
على الملكیة،المجلد عبد الرزاق السنھوري،الوسیط في شرح القانون المدني،الجزء الخامس،العقود التي تقع - 3

 .178.ص -لبنان الثاني،الھبة والشركة والقرض والدخل الدائم والصلح،دار إحیاء التراث العربي،بیروت،
 .86سورة النساء الایة- 4
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ارجاع الهدیة على اعتبار ان الرد یكون في العیان لا في العراض اذ یقال رددت علیه 

  1.قوله ورددت الیه جوابه  اي رجعت وارسلت

  

  :السنة   :ثانیا -  

علیه  قال رسول االله صلى االله:ما روي عن ابي  هریرة  رضي االله عنه انه قال   -

فالحدیث اعطى للواهب حق الرجوع في هبته ".الواهب احق بهبته مالم یثب منها :"وسلم

ان لم یعوض عنها او یقبض مقبل لها ولقد جاء عل العموم اي ان الواهب له ان یرجع 

بغض النظر عمن وهبت له فورد التخصیص بذوي الرحم المحرم لان الرجوع فیها قطع 

  .لصلة الرحم

الحدیث الثاني  الذي استدل به انصار هذا المذهب فهو الحدیث المروي عن اما    -

هذا دلیل ".اذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم یرجع فیها:"الرسول صلى االله علیه وسلم

  .اخر على ان الهبة لغیر الرحم المحرم یجوز الرجوع فیها

  :الاجماع: ثالثا  -   

فعلى حد قولهم  في الهبة من الصحابة الكرام، فلقد استدل الحنفیة على جوازیة الرجوع

فیما روي عن سیدنا عمر وعثمان وعلي وعبد االله بن عمر وابي الدرداء وفضالة بن عبید  

ولم یعارضهم في ذلك الصحابة الاخرین ولما كان الامر  رضي االله عنهم كلهم قالوا ،

  .كذلك عد اجماعا وجب الاخذ به

                                                 
 .266صه،1398،سنةبیروت لبنان ،دار الكتب العلمیة،المصباح المنیر المقري الفیومي، احمد بن محمد- 1
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بة وینتظر الواهب منها عوضا او مقابلا لما قدمه او اهداه والهبة للاجنبي قد تكون للمح

  1.كالمكافاة من قبل الموهوب له

فالایة الكریمة التي استدلوا بها   لم  الا ان حجج وادلة المذهب الحنفي قد تعرضت للنقد،

ترد حول مسالة الرجوع وهذا ما ذهب الیه مجموعة من المفسرین منهم القرطبي فالتحیة 

  نر مم ما لي لى 8 ُّ   لقولهفي الایة الكریمة هي السلام وذلك مصداقا المقصودة 

.  َّ بح نن نم نز
2
  

3.َّ ثم تربي بى بن 7 8 ُّ وقوله تعالى 
     

والقول انه " اوردوها"وتفسیرهم التحیة بالهدیة بالمال وقولهم بانه هو التفسیر المراد لقرینة 

  .الاعراض كذلكلا یتحقق الا في الاعیان لا الاعراض مردود لانه یاتي في 

ان :" اما فیما یخص الاحادیث التي استدلوا بها فقد رد علیها الامام ابن القیم حیث قال

هذه الاحادیث لم تثبت ولو ثبتت لم تحل مخالفتها ووجب العمل بها وبحدیث لا یحل 

ویكون الواهب الذي لا .ولا یبطل احدهما بالاخر  الحدیث،..للواهب ان یرجع في هبته 

الرجوع من وهب لیتعوض من هبته ویثاب منها فلم یفعل المتهب وتستعمل سنن یحل له 

  4".الرسول صلى االله علیه وسلم ولا یضرب بعضها بعض

اما استدلالهم بالاجماع  في كون ان الصحابة اجمعوا على الرجوع في الهبة للاجنبي ولم 

 بن عباس  قالا یثبت لهم مخالف غیر صحیح فلقد ثبت عن عبد االله بن عمر وعبد االله

 .بخلاف ذلك 

  

                                                 
 .129ص،رجع سابق م- ،خیر عبد الراضي جلیل - 1
 .08الایة- سورة المجادلة- 2
 .10الایة–سورة یونس - 3
 .132ص،المرجع السابق،خیر عبد الراضي جلیل - 4
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  :الثالث الراي-3

والاوزاعي  والشافعي والظاهر عند الامام احمد، وهو رأي الإمام مالك،:  الجمهور قول 

واسحاق وابي ثور وهو مذهب الظاهریة اذ انهم قصروا مسالة الرجوع في عقد الهبة على 

ولقد عرفه ابن  ، ریة بالاعتصاوهو مایعرف عند المالك رجوع الوالد في هبته لولده فقط،

الاعتصار هو ارجاع المعطي عطیته دون عوض لا بطوع المعطى  فقوله دون ."عرفة 

وقوله بطوع المعطى  به هبة المعطى بالفتح للمعطي  عوض اخرج به شراء الهبة،

وهي الحالة  بالكسر اي اعتصار الاب لهبته التي وهبها لولده واسترجاعها جبرا منه،

  :التي اخذ بها الجمهور عكس الحنفیة،حیث جاء قي هذا الشان الوحیدة

  والاعتصار جاز فیما یهب        اولاده قصد المحبة الاب 

  1عتصار یذكروالام ما حي اب تعتصر      وحیث جاز الا

قد استدل جمهور الفقهاء على قصر الرجوع في عقد الهبة على الوالد فیما یهبه لولده  و

  :الحججعل جملة من 

  :من السنة

الحدیث الذي رواه طاووس عن ابن عمر وابن عباس رفعاه الى النبي صلى االله علیه -

لا یحل لرجل ان یعطي عطیة او یهب هبة فیرجع فیها الا الوالد فیما یعطي :"وسلم قال

لولدهومثل الذي یعطي العطیة ثم یرجع فیها كمثل الكلب فاذا شبع قاء ثم عاد في 

  2".قیئه

                                                 
شرح تحفة الحكام في نكت العقود والحكام - ه1072-الاتقان والحكام،ابو عبد الله محمد بن احمد بن محمد الفاسي - 1
دار الحدیث القاھرة ،الجزء الثاني ه،تحقیق محمد عبد السلام محمد سالم،829-بن محمد بن عاصم الاندلسي  لابي بكر،
 .308ص- 2011-
 .397ص ،1981-،الطبعة الثالثة دار الفكر ،الجزء الثالث،فقھ السنة -السید سابق- 2
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استدلوا كذلك بالحدیث الذي رواه قتادة عن سعید بن المسیب عن ابن عباس مرفوعا  وقد-

 ".لا نعلم القيء الا حراما:"قال قتادة -وزاد ابو داوود-".ئد في هبته كالعائد في قیئهاالع:"

  ".العائد في هبته كالكلب یعود في قیئه:"و حدیث 

وفي روایة ". فاردده"بشیر ابن سعد واستدلوا كذلك بقول الرسول صلى االله علیه وسلم ل-

  ".فارجعه:"

  :من المعقول

فالهبة لما یقبضها الموهوب له  اذ ان رجوع الواهب غیر الوالد في هبته یعد باطل، -

والواهب برجوعه یكن قد تدخل في ملك لا  تصبح ملكا له ان یتصرف فیه كما یشاء،

رضاه وهذا باطل لا یتقبله شرع ولا  یعنیه وهذا فاسد ویعتبر انتزاع لملك الموهوب له دون

  .عقل

من المعلوم انه وفي حال كان الاب محتاجا فان له ان یاكل من مال ابنه فمن باب  -

  .اولى یسترد او یسترجع الهبة التي وهبها له وینفق منها 

اذن فمن خلال التطرق الى الادلة التي استند الیها الجمهور هو الراي الراجح على اعتبار 

حادیثهم صحیحة  زد على ذلك فان العلاقة التي تربط الاب بابنه لیس لها نظیر ان ا

 تح  8 ُّ بالمقارنة مع باقي العلاقات وباعتبار ان الولد موهوب للولد مصداقا لقوله 

 سورة ابراهیم َّ  سم سخ سح سج خم خجحم حج جم جح  ثم ته تم تخ

39.1الایة  
 

ما ان كان الولد ذكر او انثى اذ ان لفظ الولد یشمل كلیهما، فالغرض إسیان  والأمر

التسویة بین الاولاد في العطیة من اجل نزع البغضاء والشحناء التي تكون نتیجة لعدم 

                                                 
 .231،232ص خیر عبد الراضي خلیل،مرجع سابق،ص - 1



  الفصل الاول                                        ماهیة الرجوع في الهبة

17 
 

ولقد اختلف الجمهور فیما بینهم  .عدل الوالد في العطیة فهو من باب المساواة بین الاولاد

  .حول الواهب

قصروا الرجوع في الهبة على الاب والام فقط وذلك لان المبدا الاساسي :   فالمالكیة

والهبة عندهم اما تقرب  ،عندهم المنع من الرجوع في الهبة الا للاب والام المباشرین فقط

واما ان تكون للمودة او الصدقة وللاب  الى االله كصلة رحم فیكون حكمها حكم الصدقة،

اشترطا ذلك في العقد اما هبة الثواب فهو مخیر بین ردها او  والام الرجوع  والاعتصاراذا

الثواب علیها فان لم یكن فیها تعویض فالقول للواهب ان اشهد علیها فبه یثبت له حق 

فالاول ان لا یرید من هذه الهبة الصلة :  ، ،واشترطوا في هبة الاب لولده شرطان1الرجوع

ثاني فهو ان  لا تكون الهبة لثواب الاخرة لا والحنان بهدف مساعدة ولده المحتاج اما ال

وقد زاد هذا المذهب شرطا اخر  صلته بولده فان كانت كذلك عدة صدقة ولا رجوع فیها،

للام بالاضافة الى الشرطین السابقین وهوان لها ان ترجع في الهبة التي وهبتها لولدها 

ض النظر عن حالتهما اي سواءا كان كبیر او صغیر ذكر او انثى متى كان والده حیا بغ

سواء كانا میسورین او معسورین وحتى ان كان الاب مجنونا فلها الرجوع  ،الاب والابن

في حین ان وهبت لولدها وكان الاب حیا  لما وهبت لولدهاثم توفي .فیما وهبت لولدها 

    2.بعد ذلك فلها الرجوع،اما ان كان الولد یتیما فلا رجوع لها

 ،جعلوا الاعتصار للاب والام وان علوا لیشمل لفظ الوالد عندهم الاب فقد:  الشافعیة اما

الام ،الجد ،الجدة وان علوا فان لهؤلاء الاعتصار او الرجوع فیما وهبوه لولدهم فالام 

الا الوالد فیما یعطي :"عندهم كالاب  اذ ان حیث الرسول صلى االله علیه وسلم یشملها 

نص على ضرورة التسویة بین الاولاد في الهبة هو وكذلك الحدیث الذي جاء ل"  لولده

وذلك من اجل عدم التفضیل بین الاولاد  اذن فلما ". سووا بین اولادكم"الاخر یشملها  

                                                 
 . 294،293صص احمد تقیة ،مرجع سابق،- 1
 .270.ص، لجزیري،مرجع سابقعبد الرحمان ا- 2
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كان تالام متساویة مع الاب في ضرورة المساواة بین الابناء ،ولها نفس الاثم معه ان 

معه في الرجوع في هبتها التي قامت بالتفضیل بین ابنائها فمن باب اولى لها نفس الحق 

زلقد جعل الشافعیة الجد كالاب له الرجوع فیما یهبه لحفیده وهذا في .وهبتها لولدها 

المشهور عندهم غیر انه هناك من قصر منهم الرجوع على الاب فقط في قول ثاني لهم 

  .و ذلك لاختصاص الاب باحكام كثیرة  لا یماثله غیره فیها

  .الى قصر الرجوع في الهبة على الاب المباشر فقط دون الام: الحنابلة ذهب حین في

اذ ذهب الامام احمد ابن حنبل  الى انه لیس للام الرجوع فیما وهبته لابنها لان الاب له 

الرجوع للمراة  قلت لابي عبد االله،:" ان یاخذ من مال ولده بخلاف الام حیث قال الاشرم

ي عندي كالرجل لان للاب ان یاخذ من مال ولده قال لیس ه فیما اعطته ولدها كالرجل؟

كل الرجل أ اطیب ما:"والام لا تاخذ وذكر حدیث عائشة وهو قوله صلى االله علیه وسلم

اما بخصوص رجوع .1فالمقصود هنا الرجل دون المراة ".من كسبه وان ولده من كسبه

بذلك وافقوا  الجد فهم لا یعتدون به فالرجوع عندهم مقصور بالاب المباشر فقط فهم

اذن فلو اراد الجد الرجوع فیما وهبه لحفیده فانه  المالكیة وذلك لما للاب من خصوصیة،

  2.لن یتمكن من ذلك

  :الاولاد بصفة خاصة بین للتسویة الهبة في الرجوع من الفقه موقف: ثانیا

او یكون الهدف منها المحبة والمودة من الواهب  ،ان الهبة  تكون اما بغیة التقرب الى االله

وقد  ،ان كثیرة تكون الهبة من الوالد الواهب الى احد اولادهیوفي اح ،الى الموهوب له عادة

اي في مسالة التفاضل بین  یحدث ان یهب لاحد منهم دون الاخرین ونجد في هذا الشان 

  :الاولاد،وعدم التسویة بینهم في الهبة اقوال للفقهاء

                                                 
 .138صخیر عبد الراضي خلیل ،مرجع سابق،- 1
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الهبة والمقصود و ا ،این ذهبوا الى وجوب العدل بین الاولاد في العطیة:راي الحنفیة -

  عندهم بالعدل في العطیة هو المساوات بین الاولاد في العطیة او النحلى 

اما المالكیة فقد ذهبوا الى القول ان بجواز التفضیل ولا یجوز ان یهب بعضهم  -

مالك في حین اعتبر بعض علماء وهو قول الامام ، جمیع المال دون البعض

  .المالكیة بانه یجب التسویة بین الاولاد في العطیة 

ى فیما یهبه لولقد ذهب الشافعیة الى وجوب العدل في العطیة من الوالد وان ع -

  .لاولاده

وقال الحنابلة بانه یجب على الام والاب وغیرهما التعدیل بین من یرث بقرابة من  -

لانه یتسامح به ولا   یجب التعدیل بینهم في شيء تافهولا ولد وغیره في عطیتهم،

یحدث التاثر،غیر ان العطیة ان كانت لاحد من الاولاد واجزها الباقون من الاولاد 

  . او ان كان احد منهم ضعیفا كان یكون اعمى مثلا فهي كذلك،

ر عن و ب العدل بین الاولاد في العطیة دون تمییز الذكو ولقد اعتبر الظاهریة وج -

ولا یحل لاحد ان یهب او یتصدق على :"وقد قال ابن حزم في هذا الشان ،الاناث

ولا یحل  ،یعطي او یتصدق على كل واحد منهم مثل ذلك ىاحد من ولده الا حت

ولا انثى على ذكر فان فعل فهو مفسوخ مردود ابداولا   ،ان یفضل ذكرا على انثى

 1...".بد وانما هو في التطوع

الفقهاء ذهبوا الى استحباب العدل في التسویة بین الاولاد وكراهة اذن فجهور  -

 :وقد استدلوا بمجموعة من الحجج والبراهین منها التفضیل بینهم،

 

 

                                                 
 .10ر عبد الراضي خلیل ،مرجع سابق،صخی- 1
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    :من السنة   -  1

                    قال النبي صلى : الحدیث المروي عن عن النعمان بن البشیر قال -

  ".اعدلوا بین ابنائكم اعدلوا بین ابنائكماعدلوا بین ابنائكم :"االله علیه وسلم

قالت امراة بشیر انحل ابني واشهد  لي رسول االله صلى االله :"ما روي عن جابر قال -

ابنة فلان سالتني ان انحل ابنها  :فقال وسلم علیه وسلم فاتى الرسول صلى االله علیه

فلیس : :قال.لا :الق.قال فكلهم اعطیت مثل ما اعطیته. نعم:له اخوة قال :غلامي فقال 

  ".على الحقالا اشهد لا یصلح هذا واني 

اني نحلت :فقال .وعن النعمان بن بشیران اباه اتى به رسول االله صلى االله علیه وسلم  -

اكل ولدك نحلته مثل :"فقال رسول االله  صلى االله علیه وسلم .ابي هذا غلاما كان لي 

. تصدق علي ابي ببعض ماله:"مسلم  وقد جاء في لفظ".فارجعه:"فقال. لا:فقال .هذا

لا ارضى حتى تشهد رسول االله صلى االله علیه .امي عمرة بنت رواحة  :فقالت 

افعلت هذا بولدك :"فقال رسول االله صلى االله علیه.فانطلق ابي یشهده على صدقتي .وسلم

  .فرجع ابي في تلك الصدقة".اتقوا االله واعدلوا بین اولادكم :فقال.لا:قال .كلهم

  .ما في صحیح البخاري فذكر نفس الحدیث ولكن بلفظ العطیة لا الصدقةا

اردت ان افضل بعض ولدي في :سالنا عطاء بن ابي رباح قلت:وعن زهیر بن نافع قال-

  1".وقال سووا بینهم .وابى علي اباء شدیدا.لا:قال  نحل انحله؟

وسلم قد فصل في اذن من خلال الاحادیث السابقة یتضح بان الرسول صلى االله علیه 

ضرورة التسویة بین الاولاد بل حتى  انه رفض ان یشهد على العطیة لاحد الاولاد دون 

 .سواهم وامر بالرجوع في الهبة ان كانت كذلك
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  :من المعقول -2

ان تفضیل بعض الاولاد في العطیة وتخصیصهم یؤودي الى زرع البغضاء والعداوة  -

  .مقبولوقطع الرحم والعقوق وهذا امر غیر 

ومما یؤدي الیهما  م،ان قطع الرحم والعقوق محرمان وان كل ما یؤدي الیهما محر  -

  .التفضیل بین الولاد في ابسط شيء القبلة فما بالك في التفضیل بینهم في العطیة

اذن فما یمكن قوله ان اساس العدل بین الاولاد حتى ینشؤوا تنشئة سلیمة وصحیحة هي 

وتشمل هذه التسویة كل  ر، وكبی ،ولا صغیر  ،واناث ،ز بین ذكورالتسویة بینهم دون تمیی

العطیة وفي حال قام احد ، وما شابهها من مصطلحات النحلة ،شيء بما في ذلك الهبة

الابوین باعطاء احد اولاده دون الاخرین علیه بالرجوع في هبته تفادیا لما قد یحدث بینهم 

دي الى عقوق الاولاد لاحد الوالدین تیجة من عداوة وبغضاء تؤدي الى قطع الرحم وتؤ 

 .هذا التفضیل

  :التشریعات العربیة من الرجوع في عقد الهبة موقف بعض:الفرع الثاني 

وهذا بغض  ،ان التشریعات العربیة تناولت وتطرقت الى مسالة الرجوع في عقد الهبة

منتهجة في ذلك ما ذهب الیه الفقه  ،اوالقانون المدني ،كان في قانون الاسرة ان النظر

وهناك من اخذ  فهناك تشریعات اخذت بالمذهب الحنفي كالمشرع المصري، الاسلامي،

وفیما یلي سنحاول التطرق الى المواد التي تناولت  .براي الجمهور كالمشرع المغربي

 بشيء من التفصیل كیفو  بعدا لنوضح فیم .الرجوع في الهبة في بعض الدول العربیة

  تطرقت هذه التشریعات للرجوع؟



  الفصل الاول                                        ماهیة الرجوع في الهبة

22 
 

تناول الرجوع في الهبة اخذا في ذلك این  لقد ذهب المشرع المصري في التقنین المدني 

ونجد العدید من التشریعات العربیة اقتدت  ،نهج المذهب الحنفي وهذا في التقنین الجدید

  :"تنص التي  من القانون المدني المصري  500به  اذ جاء في المادة المادة 

  .            یجوز للواهب ان یرجع في الهبة اذا قبل الموهوب له ذلك -1

فاذا لم یقبل الموهوب له جاز للواهب ان یطلب من القضاء الترخیص له في  -2

 1"ولم یوجد مانع من الرجوع متى كان یستند الى عذر مقبول، الرجوع،

حیث لم یتطرق  ،ولم یكن القضاء المصري موحدا في احكامه في ظل القانون القدیم

الى موضوع الرجوع في الهبة ،فكانت بعض المحاكم تاخد بالقواعد العامة للقانون 

في حین تستند اخرى الي الشریعة الاسلامیة وهذا ما اكدت علیه محكمة  ،المدني

لم یتعرض ) السابق(اذا كان القانون المدني :"اذ جاء في حیثیاتها النقض المصریة

ولیس فیما وضعه لها ولاسباب انتقال الملكیة وزوالها  في الهبة، بتاتا الى امر الرجوع

من نصوص ولا فیما اورده للالتزامات من احكام عامة ما ینافي الرجوع في الهبة كان 

سافرة كانت الهبة او  لا بد الرجوع في هذا الامر الى قانون الاحوال الشخصیة،

ضع في ظل القانون المدني القدیم ولقد قضت ایضا بان الرجوع في الهبة خا. "مستورة

  وحكمها في ذلك ان الرجوع لا یصح الا برضا الموهوب له   للشریعة الاسلامیة

اما القضاء ومنذ صدور القانون المدني الجدید فقد فصل في  ،2"او بقضاء القاضي

وهذا مااكدت علیه  .اذ اعتبر ان الرجوع لا یكون الا بالتراضي او التقاضي ر،الام

جازت الرجوع في الهبة بالتراضي االنقض المصریة في احد قراراتها حیث  محكمة

تراضي الواهب مع الموهوب له على الرجوع :" واعتبرته اقالة منها اذ جاء في قرارها

                                                 
 16الموافق ل  1367رمضان  09القانون المدني المصري الصادر في ضمن المت1948لسنة  131القانون رقم --  1

 1948یولیو
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في الهبة اقالة منها بایجاب وقبول جدیدین اثاره اعتبار الهبة كان لم تكن  مفاد 

انه اذا اراد الرجوع في الهبة وتراضى مع  من القانون المدني503/1و500/1المادتین 

 تمت بایجاب وقبول جدیدین،، فان هذا یكون اقالة من الهبة ،عالموهوب له على الرجو 

 468وبالموازات من ذلك المادة   1".لها اثر رجعي -ینص القانون -غیر ان الاقالة

كما ان القضاء السوري قد سار في نفس الاتجاه الذي   ،2من التقنین المدني السوري

والمادة  ،سار فیه القضاء المصري وهذا سواء كان الرجوع بالتراضي او التقاضي

وهذه  4من القانون المدني اللیبي489والمادة   ،3من القانون المدني العراقي 620

فقد نص في  اماالمشرع الاردني النصوص القانونیة جاءت كلها تقریبا متطابقة،

للواهب ان یرجع في الهبة قبل القبض دون رضا -1:"من التقنین المدني 576المادة

  . الموهوب له

فان لم یقبل جاز للواهب ان  ،وله ان یرجع فیها بعد القبض بقبول الموهوب له - 2

مالم  ،یطلب من القضاء فسخ الهبة والرجوع فیها متى كان یستند الى سبب مقبول

في حین تناول المشرع البناني الرجوع في الهبة في المادة  .5"الرجوع یوجد مانع من

ولقد نظم المشرع التونسي الهبة والرجوع  .6وما یلیها من قانون الموجبات والعقود 524

                                                 
 .49ص-مرجع سابق -ضریفي صادق- 1
المؤرخ في  84من القانون المدني السوري  الصادر بموجب المرسوم التشریعي رقم  468المادة  - 2

  :التي تنص18/05/1949
  .یجوز للواھب الرجوع في الھبة اذا قبل الموھوب لھذلك 1-       
   فاذا لم یقبل الموھوب لھ جاز للزاھب ان یطلب من القضاء الترخیص لھ بالرجوع متى كان یستند الى عذر  2-       

 .مقبول،ولم یجد مانع من موانع الرجوع                
للواھب ان یرجع في الھبة  :"والتي تنص 08/09/1951الصادر في  40القانون المدني العراقي رقم  من 620المادة  - 3

 ".برضا الموھوب لھ،فان لم یرض كان للواھب حق الرجوع عند تحقق سبب مقبول مالم یوجد مانع من الرجوع
  .:28/11/1953الصادر في –المدني اللیبي 489المادة القانون  - 4

  .ذا قبل الموھوب لھ ذلك یجوز للواھب ان یرجع في الھبة ا 1-         
  فاذا لم یقبل الموھوب لھ جاز للواھب ان یطلب من القضاء الترخیص لھفي الرجوع ،متى كان یستند في ذلك 2-         
 ".الى عذر مقبول ،ولم یوجد مانع من موانع الرجوع              

 .1976القانون المدني الاردني الصادر سنة- 5
كل ھبة بین الحیاء یمنحھا :"التي تنص  09/03/1932صادر في ،ن الموجبات والعقود اللبناني من قانو 524المادة  - 6

  اذا رزق الواھب بعد الھبة اولادا ولو بعد وفاتھ- اولا:شخص  لیس لھ ولد  لا عقب شرعي  یصح الرجوع عنھا
 ".اذا كان للواھب ولد یظنھ میتا وقت الھبة  ثم ظھرانھ لا یزال حیا-2



  الفصل الاول                                        ماهیة الرجوع في الهبة

24 
 

یجوز :" 210فیها في مجلت الاحوال الشخصیة اذ تناول الرجوع فیها في الفصل 

لك ذفهو ب ...".نا طلب الرجوع في هبتهللواهب مع مراعاة حقوق الغیر المكتسبة قانو 

التي  اقر بالرجوع صراحة وذلك متى توافرت اسبابه اي اعذاره القانونیة وانتفت موانعه

عتبر اكما  سناتي لتبیانها لاحقا فهو اذن  بذلك وافق الى حد كبیر المشرع المصري،

بة تبقى صحیحة فان اله ،على شرط الرجوع متى اراد ذلكثم یعلقها  ام الواهب بهبةیق

اذا :"حوال الشخصیة من مجلة الا 209والشرط باطل وهذا ما اكد علیه في الفصل 

في حین ان  .1"اشترط الواهب انه یرجع في هبته ان شاء فالهبة صحیحة والشرط باطل

الرجوع في الهبة    بما في ذلك ،المشرع المغربي كان یعتمد على المذهب المالكي

وقد اكدت  .ع في البلاد وذلك قبل صدور مدونة الحقوق العینیةباعتباره المذهب المتب

اذ جاء في احد قراراته  ،على ذلك محكمة النقض المغربیة المجلس الاعلى سابقا

لكن حیث ان المحكمة عللت قرارها بان حق الاعتصار مقصور على الاب :"...

ثم ان شرط  ما،والام، دون الجد والجدة وغیرهما ولا یجوز  بعد وفاة الموهوب له

وبذلك فان المحكمة تكون قد طبقت الفقه  مشهود به معاینة من طرف العدلین،

وفي قرار اخر   ،"ویبقى ما اثیر لا اساس له  وبنت قضاءها على اساس، ،هالمعمول ب

لكن حیث ان القرار المطعون فیه لما اید الحكم الابتدائي المستانف  :"...لها قضت

یكون قد تبنى علله واسبابه  وانه یكفي في صحة قضاء المحكمة الابتدائیة  ما عللت 

ولا اعتصار لغیرهما ولو كان قریبا ، به  من ان اعتصار الهبة حق للاب والام فقط 

وكما حققه ...وللاب اعتصارها من ولده كام فقط(یل في مختصرهلقول الشیخ خل

الذي ورد فیه  لا یجوز   247التاسولي في الجزء الثاني في شرح التحفة ص 

الاعتصار للجد والجدة  وذلك ما دام ان  طلب الطاعنة الافتتاحي ینحصر موضوعه 

فجاء  .طعن لیس الافي الحكم بحقها  في اعتصار الهبة التي عقدتها للمطلوبین في ال

                                                 
 مجلة الاحوال الشخصیة التونسیة 1956اوت 13صادر في امر ال-- 1
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غیر انه وبصدور مدونة الحقوق العینیة  التي 1."بذلك القرار المطعون فیه  معللا 

فان المشرع المغربي جاء بالجدید في مسالة  ،نظمت فیه عقد الهبة والرجوع فیها

بل هناك تغییروهذا ما یتضح   ،الرجوع فالمذهب المالكي لیس هو المطبق بصفة كلیة

یراد بالاعتصار رجوع الواهب في هبته ویجوز في الحالتین :"283 من خلال المادة

  :التالیتین

  .فیما وهبه الاب او الام لولدهما سواء قاصرا كان او راشدا-اولا

  2."تلزمه نفقته اذا اصبح الواهب عاجزا عن الانفاق على نفسه اوعلى من-ثانیا

اه لولدهما جاء بحالة جدیدة فالمشرع المغربي بالاضافة الى اعتصار الوالدین فیما وهب

للاعتصار في هذه المدونة لم تكن من قبل وهي سوء حال الواهب وعدم امكانیة الانفاق 

  .سواءا علیه او على من هو ملزم بالانفاق علیهم

  :موقف المشرع الجزائري من الرجوع في عقد  الهبة: الفرع الثالث 

من قانون الاسرة  211في نص المادةتطرق المشرع الجزائري الى الرجوع في عقد الهبة 

  :للابوین حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما كانت سنه الا في الحالات التالیة:"الجزائري

  .اذا كانت الهبة من اجل زواج الموهوب له-1

  .اذا كانت الهبة لضمان قرض او اداء دین-2

                                                 
موقع العلوم القانونیة  -  الرجوع في الھبة في الفقھ الاسلامي والقانون الوضعي -عبد الرحمان حموش- 1

www.marocdroit.co   - 18ص. 
من ذي 25صادر في  1.11.178رقمالمتعلق بمدونة الحقوق العینیة الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف  39-08القانون - 2

 .ه1432الحجة 
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او ادخل  ضاع منه،او  او تبرع  اذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب بالبیع،-3

ولقد حصر المشرع الجزائري الرجوع في حالة وحیدة وهو رجوع . 1"فیه ما غیر طبیعته

الابوین فیما  یهبانه لولدهما دون ان یربط ذلك بالسن كما ذهبت الیه بعض التشریعات 

ولعل السبب في قصر الرجوع في الهبة للابوین هو حمایة وضمانة لهما من   ،العربیة

وهذا مااكدت علیه المحكمة لعلیا في قرارها  ،2الذي یقم به الابناء في هذه الاموالالتبذیر 

حیث ان قضاة "ارهار اذ نصت في ق )ا-ب(،ضد )ن-ب(وهذا في قضیة  328682رقم

الموضوع قد استجابوا لطلب المدعي بحجة ان الرجوع عن الهبة ارادي و یخول الواهب 

بالضرورة ان احكام عقد الهبة المستمدة من الشریعة الرجوع لكن حیث انه من المعلوم 

حسب  الاسلامیة لاتجیز الرجوع في الهبة الا في حالة واحدة هي هبة الوالد لولده

من قانون 211وهو ما كرسته المادة  والحنبلي، ،والشافعي ،المذاهب الثلاثة المالكي

مهما كان سنه وباستثناء الاسرة التي جعلت للابوین فقط حق الرجوع في الهبة لولدهما 

وهذا التوجه هو الذي استقر علیه قضاء المحكمة العلیا في قرارتها  .حالات نصت علیها

وحیث انه في دعوى الحال فان علاقة الطاعن بالمطعون ضده لیست علاقة  المختلفة،

وعلیه فان قضاة  بنوة بل علاقة اخوة لا یجوز معها الرجوع في الهبة كما ذكر اعلاه،

من 211قرارهم بمخالفة القانون في المادة موضوع بقضائهم كما فعلوا یكونون قد شوهواال

قانون الاسرة مما یعرض قرارهم للنقض دون حاجة لمناقشة الفرع الاول والثالث من وجه 

غیر ان القضاء الجزائري لم یحدد موقفه ما ان كان لفظ الابوین مقصور .3"الطعن المثار

اذ انه اعتبر هذین الاخیرین فیما  ،4ام یتعدى ذلك الى الجد والجدةعلى الاب والام فقط 

یهبانه لحفیدهما كالاب والام لانهم من الاصول  فیمكن لهما الرجوع في الهبة وهذا ما 

                                                 
المؤرخ  02-05یونیو  المعدل المتمم بالامر رقم 09ه الموافق ل1404رمضان 09المؤرخ في  11-84رقم قانون -  1

  .فبرایر والمتضمن قانون الاسرة الجزائري 27في 
 .31ص،2004-الجزائر-ھومةدار ،)الوقف–الوصیة –الھبة (حمدي باشا عمر،عقود التبرعات،- 2
 .15/02/2006تاریخ القرار ،الاجتھاد القضائي للمحكمة العلیا،الغرفة المدنیة،328682قرار رقم- 3
 .96صشیخ،مرجع سابق،نسیمة - 4
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المنشور في المجلة القضائیة 252350تحت رقم12/02/2001اكد علیه القرار الصادر

لهبة یشمل الابن وابن الابن التابع ان الرجوع في ا:"اذ جاء فیه 308ص 2002لسنة 

من قانون 211لابیه ما لم یحصل  اي مانع من الموانع المنصوص علیها في المادة 

یشمل  هذا الرجوع ) س(حیث ان رجوع المطعون ضدها في الهبة بشان ابنها  ،الاسرة

 ابیه،ولم یكن مقصودا بذاته فیاخذ حكم  ،)س(باعتباره تابعا لابیه ) عادل(ایضا حفیدها

وفي اجتهاد اخر للمحكمة العلیا لم تجز رجوع  1..." .وعلیه فان هذا الفرع غیر مؤسس

من قانون الاسرة اذ حصرت الرجوع  211الجدة في الهبة واتزمت بحرفیة نص المادة 

 21ما وهذا في القرار الصادر بتاریخسواه على الاب والام المباشرین فقط دون

حیث تنص المادة :"حیث جاء فیه 357544تحت رقم ن الغرفة المدنیة ع 03/2007/

من قانون الاسرة على ان للابوین حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما كانت سنه الا 211

حیث ان مایفهم من هذا هو ان الابوین هما  .سبیل الحصر ىفي حالات ثلاث ذكرت عل

وهبت لحفیدتها بعقد  الاب والام فقط،حیث ان الواهبة في الدعوى الحالیة هي الجدة بان

عقار ذو طابع سكني ،ثم حررت عقدا بتاریخ   1998سبتمبر 29رسمي محرر في 

بالعدول عن الهبة هذه وهو العقد موضوع الدعوى التي انتهت  2002فیفري  17رسمیا

 بل اجتهد في تفسیره، حیث ان المجلس فسر القانون تفسیرا خاطئا، بالقرار المطعون فیه،

ذلك انه لا یمكن اعتبار الجدة بمثابة الام ،فحق  یحتاج الى اجتهاد، مع انه واضح لا

حیث ان القرار المطعون فیه خرق القانون  الرجوع في الهبة منحه  القانون للابوین فقط،

اذن فاجتهادات  الحكمة العلیا جاءت متناقضة  2...".فعلا وهو یستحق النقض والابطال

تقصر الرجوع ذ من قانون الاسرة ا 211ة نص المادة في هذه المسالة فتارة تلتزم بحرفی

على الاب والام فقط وتارة توسع لیشمل الرجوع  الجد والجدة غیر انه وبالرجوع الى المادة 

                                                 
المجلة ،21/02/2001جتھاد القضائي للمحكمة العلیا،غرفة الاحوال الشخصیة،تاریخ القرارالا،252350قرار رقم- 1

 .350ص- 2002سنة ،القضائیة 
ة المحكمة العلیا مجل- 2007/مارس/21الغرفة المدنیة،القسم الثاني،بتاریخ- ،المحكمة العلیا357544رقم  قرار- 2

 .258-257ص،01،عدد
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وعلى اعتبار ان المذهب المالكي هو  ،التي تحیلنا الى احكام الشریعة الاسلامیة1222

لسالفة الذكر دون تفسیر او تاویل ا 211المذهب المتبع ،وبالالتزام بحرفیة نص المادة

یمكن القول ان الرجوع في الهبة مقصور على الوالدین المباشرین للولد الموهوب له دون 

كما ان هذا الرجوع لم یاتي مطلقا وانما هناك استثناءات نصت  ،ان یشمل الجد والجدة

ن للنفع العام اذ لا ولقد استثنى المشرع الهبة التي تكو .علیهم المادة سنتطرق لهم فیما بعد

الهبة بقصد :"من قانون الاسرة الجزائري 212وهذا ما اكدت علیه المادة  ،رجوع فیها

     2".المنفعة العامة لا رجوع فیها

  :المبحث الثاني

  :كیفیة الرجوع في الھبة ومتى یكون ذلك

هذا  هل یكون ،الرجوع في الهبة  التي یتم بها  طریقةال بتناول بحثمفي هذا ال هتم سن

سواء بالتراضي فیما بین الواهب والموهوب له، ام یكون مباشرة عن طریق القضاء الرجوع 

 لنخصص المطلب الثاني الى.اول مطلبوهذا كفي الفقه او التشریعات العربیة كان ذلك 

هل یشترط القبض اي حیازة الهبة حتى یكون هذا بمعنى اخر   ؟متى یكون هذا الرجوع

  :والتشریعات العربیة  دائما في الفقه   وذلك الرجوع 

  :المطلب الاول

  :كیفیة الرجوع في الھبة

التي سناتي او انتفت و  من المعلوم ان الرجوع حق مقرر للواهب متي توافرت اعذاره 

اعتصره  مالایضاحها فیما بعد،وبغض النظر سواء كان هذا الرجوع مقصور على الاب فی

اواتساعا سواء كان الرجوع للاجنبي او للاب متى  ،لولده كما ذهب الیه الجمهور هوهبو 

وعلى هذا النحو سارت التشریعات . انتفت الموانع وتوفرت الاعذار كما ذهب الیه الحنفیة

                                                 
 ".كل ما لم یرد النص علیھ في ھذا القانونیرجع فیھ الى احكام الشریعة الاسلامیة:"قانون اسرة جزائري222المادة -1
 .الجزائريقانون الاسرة - 2
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العربیة،ولما كان حق متعلق للواهب فهل هذا الحق یكون على الاطلاق دون الاخذ بارادة 

  ور على ارادة الواهب فقط دون حاجة الى القضاء؟الموهوب له؟وهل هو مقص

  :موقف الفقه من الرجوع في الهبة بالتراضي و التقاضي :الفرع الاول

سنهتم في هذا الفرع بتبیین موقف الفقهاء من طریقة الرجوع في الهبة فیما ان كانت 

ففیما بالتراضي او التقاضي وهل كان موقفهم موحدا ام هناك اختلاف وان كان كذلك 

  یكمن هذا الختلاف؟

  :لقد اختلف الفقهاء حول هذه المسالة وانقسموا الى فریقین

  :مذهب الجمهور:اولا  -

اصحاب هذا الرأي یعتبرون الرجوع في الهبة اي الاعتصار امر منوط بالواهب وله  

دون ان تكون لهذا الاخیر  )ولده(الارادة الكاملة في الرجوع في هبته على الموهوب له 

بل اكثر من  .حق مقرر وخالص للواهب ودون ان یكون تراض بینهما فهو ،ارادة في ذلك

ذلك فهم یرون ان هذا الحق یستعمل مباشرة متى اراد الواهب ذلك دون حاجة الى عناء 

اللجوء الى القضاء على اعتبار ان الشرع هو الذي منحه هذا الحق،ومن هؤلاء نجد 

والرجوع یكون اما بالقول سواءا  ،الزایدیة والامامیة ،الظاهریة ،الحنابلة ،الشافعیة ،المالكیة

او ان یكون ضمنیا كان یتصرف  كان صریحا او ضمني یفید الرجوع بالنسبة للواهب،

والرجوع الضمني قد یكون بالكتابة او الاشارة او غیرها  الواهب في الهبة كان یبیعها مثلا،

إلى فریق منهم  ختلفوا في الصیغة اذ ذهبغیر ان الجمهور ا على نحو یفید الرجوع،

   اما البعض منهم فقد اشترطوا لفظ ،الاعتصار فانه جائز اعتبار إي لفض بمعني
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            :ولعل اهم الحجج التي استند علیها الجمهور1.الاعتصار حتى یتم الرجوع 

 ،الموهوب لهان الرجوع حق مقرر للواهب متى اراد ذلك فلا حاجة لتراض بینه وبین -

  .لا حاجة للجوء الى القضاءانه  كما 

فلا یشترط فیه التراضي  ،قیاس الرجوع في الهبة على الفسخ بخیار الشرط او الرؤیة-

  .والتقاضي وهذا مطابق للهبة متى توافرت شروطه

  :المذهب الحنفي:ثانیا -

لولده بل جعلوا ان اصحاب هذا المذهب لم یقصروا الرجوع في الهبة على الاب فیما یهبه 

اذ یمكن الرجوع متى توافرت الاعذار وانتفت  ،الرجوع في الهبة موسع یشمل الاجنبي

الموانع عكس ما ذهب الیه الجمهور ولقد اجازوا الرجوع للواهب وهذا بطریقین الرجوع 

فان لم یتراضیا  ،بالتراضي فیما بین الواهب والموهوب له فهم یعملون بارادة الموهوب له

اعذار  على بینهما جاز للواهب اللجوء الى القضاء من اجل الرجوع شریطة ان تتوافر فیما 

اذ لیست مقصورة  ،لهذا الرجوع وتكون هذه الاعذار خاضعة للسلطة التقدیریة للقاضي

على الواهب حتى تكون عذر بل لابد ان یعتبرها القاضي كذلك ویجب ان تنتفي موانع 

ولقد استند اصحاب هذا الراي على الرجوع بالتقاضي .ما بعدالرجوع التي سناتي لتبیانها فی

  :مستندین على الحجج التالیة

،  ق في كلیهماحقیاس الرجوع في الهبة على الفسخ  سبب العیب على اعتبار ثبوت ال-

ضي كذلك الامر بالنسبة للرجوع افاذا كان الفسخ بسبب العیب متوقف على التراضي والتق

  2.في الهبة

                                                 
جامعة عبد ،قانون اسرة،ماستر ،مذكرة الرجوع عن الھبة بین الفقھ الاسلامي والقانونایت اودیع مریم،-ةكبیش نعیم- 1

 .41.ص-2016/2017- بجایة-كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،الرحمان میرة
 20ضریفي صادق،مرجع سابق،ص-  2
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الرجوع في الهبة على الاخذ بالشفعة لان الراجح یعید لنفسه ملكا لغیره فلا ینفرد قیاس -

كما هو الحال بالنسبة للشفعة الذي لا یكون بتراضي الطرفین  به من غیر رضاء وقضاء،

  .او بقضاء القاضي

قیاس الواهب الذي یرید الرجوع في هبته على الدائن الذي یرید اخذ دینه من جنس اخر -

فكذلك رجوع  اذ لا یمكنه ذلك الا برضى المدین او بقضاء القاضي، ل المدین،من ما

  1.الواهب في الشيء الموهوب

موقف بعض التشریعات العربیة من  الرجوع بالتراضي والتقاضي في : الفرع الثاني

  :عقد  الهبة

وهم یعتبرون الرجوع  ،سبق وان قلنا ان التشریعات العربیة لم تخرج عن ما ذهب الیه الفقه

اما الرجوع بالتقاضي فقد اعتبر الكثیر من فقهاء .بالتراضي في الهبة هو اقالة منها

وفي هذا الشان قال  القانون  بان الرجوع في الهبة عن طریق القضاء بانه فسخ لها،

فاذا راى  القاضي ان العذر الذي یقدمه الواهب "الدكتور الاستاذ عبد الرزاق السنهوري

 ،رجوع  في هبته عذر مقبول اقره علیه وقضى بفسخ الهبة ،والا امتنع عن اجابة طلبهلل

ومن هنا نرى ان الرجوع  بالتقاضي في الهبة هو فسخ قضائي لها بناءا على طلب 

یسوغه عذر مقبول متروك الى تقدیر القاضي كما هو الامر في فسخ العقد بوجه  الواهب،

لان الرجوع بالقضا یعني فسخ :"ب درر الحكام بقولهوفي نفس المعنى  ذهب صاح ".عام

 ،الرجوع فسخ في المستقبل ولیس هبة مبتداة بناء على دعوى الواهب، ،الحاكم عقد الهبة

یعني لا یكون الموهوب له  بالفسخ المذكور قد وهب المال الموهوب للواهب ولهذا لا 

                                                 
 .22ضریفي صادق،المرجع نفسھ،ص-  1
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طة التقدیریة للقاضي متى اذن فالرجوع عندهم متروك للسل". یشترط فیه قبض الواهب 

  1.اعتبر هذه الاعذار تعد كذلك للرجوع فان قرر ذلك اعتبر العقد كان لم یكن

ونجد ان المشرع المصري حذى حذو المذهب الحنفي واعتبر ان الرجوع في الهبة لایتم   

وهما التراضي مع الموهوب له كطریق اول اخذا في ذلك ارادة الموهوب له  :الابطریقین

جاز للواهب رفع امره الى القضاء مع  ،الاعتبار فان لم یرض او یقبل هذا الاخیربعین 

ضرورة توفر عذر للرجوع لایقتصر على اعتباره هو بل لابد من ان یعتبره القاضي كذلك 

وضرورة عدم وجود مانع من موانع الرجوع التي سناتي لتبیانها لاحقا ، حیث تنص 

یجوز للواهب ان یرجع في الهبة اذا قبل الموهوب :"ريمن التقنین المدني المص500المادة

فان لم یقبل الموهوب له ذلك جاز للواهب ان یطلب من القضاء الترخیص له في  له ذلك،

ونجد هذه  2" .الرجوع متى  كان یستند في ذلك الى عذر مقبول ولم یوجد مانع من الرجوع

من التقنین المدني 489ي،والمادة من القانون المدني السور  468المادة تقابلها المادة 

في حین تناول المشرع العراقي مسالة الرجوع في الهبة بالتراضي او التقاضي في   ،اللیبي

في حین لم یشر  ولقد سبق الاشارة الى هذه المواد،  من القانون المدني620نص المادة 

غیر ان هذا ما یستخلص من المباديء  ،المشرع البناني الى الرجوع في الهبة بالتراضي

 ،3من قانون الموجبات والعقود 527اما الرجوع بالتقاضي فقد نص علیه في المادة .العامة

. اما المشرع الاردني فلقد فصل وفرق بین رجوع الواهب في هبتة قبل القبض وبعد القبض

لرجوع في هبته فللواهب هنا ا ، فرضا الموهوب له غیر مطلوب ان لم یقبض الهبه بعد

اما ان كان الموهوب قد قبض الهبة فالمشرع الاردني في  ،دون انتظار موافقة الموهوب له

الاول یشترط فیه رضا الموهوب له حتى یتمكن الواهب من  :هذه الحالة اوجد طریقین

                                                 
 .12ص،المرجع نفسھ،صادق ضریفي - 1
 .182- 181صرزاق السنھوري،مرجع سابق ،عبد ال- 2
تبطل الھبة بناء على طلب الواھب اذا لم یقم الموھوب لھ او اذا :"من قانون الموجبات والعقود اللبناني 527المادة - 3

  كف  عن القیام باحد الشروط او التكالیف المفروضة علیھ 
 .المتقدم ذكرھا 525الواھب  القواعد النصوص علیھا في المادة وتطبق في اعادة الاموال الى 



  الفصل الاول                                        ماهیة الرجوع في الهبة

33 
 

الرجوع في هبته فان لم یقبل كان لهذا الاخیر اللجوء الى القضاء من اجل طلب فسخ 

وضرورة  ،رورة توفر عذر یكون مقبول بالنسبة للقاضي من اجل الرجوعالهبة مع ض

  :من القانون المدني الاردني576ذا ما یتضح جلیا من خلال المادةهو  ،انتفاء الموانع

  .للواهب ان یرجع في الهبة قبل القبض دون رضا الموهوب له- 1 

از للواهب ان یطلب وله ان یرجع فیها بعد القبض بقبول الموهوب له فان لم یقبل ج-2

من القضاء فسخ الهبة والرجوع فیها متى كان یستند الى سبب مقبول ما لم یوجد مانع من 

   1".الرجوع

في حین المشرع المغربي اضفى شيء جدید في مسالة الرجوع في الهبة لا نكاد نجده في 

الاشهاد بذلك اذ لم یجز للواهب الرجوع في هبته الا ان قام ب ،التشریعات العربیة الاخرى

على ان تكون هناك  ،والنص على الرجوع اي الاعتصار في الهبة وذلك في عقد الهبة

من مدونة الحقوق  284موافقة على ذلك من قبل الموهوب له وهذا ما نصت علیه المادة 

لا یجوز للواهب ان یعتصر ما وهب الا اذا اشهد بالاعتصار وتم التنصیص :"العینیة

والمشرع المغربي یعتبر الرجوع سواءا ". وقبل ذلك الموهوب له علیه في عقد الهبة

اوعن طریق القضاء بموجب حكم فسخا لعقد الهبة وهذا  ،بالتراضي اذا قبل الموهوب له

فان التونسي  اما المشرع 2.من مدونة الحقوق العینیة 287/1ما یستشف من المادة 

اتفقا علیه كان لهما ذلك ، فان لم  الرجوع بالتراضي فیما بین الواهب والموهوب له متى

یتم الاتفاق على الرجوع یكون للوهب حق اللجوء الى القضاء للمطالبة بالرجوع وفسخ 

ومتي انتفت موانع الرجوع  وهذا ما یتضح  ،الهبة وذلك مع مراعات حقوق الغیر المكتسبة

                                                 
 .12.ص-عبد للرحمان حموش، مرجع سابق- 1
یترتب على الاعتصار في الھبة ،فسخ عقد الھبة  ورد الملك :"من مدونة الحقوق العینیة المغربیة 287/1المادة - 2

 ".الموھوب الى الواھب 
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ر المكتسبة یجوز للواهب مع مراعاة حقوق الغی:"في فقرته الاولى210من خلال الفصل 

   1...".قانونا طلب الرجوع في هبته

موقف المشرع الجزائري من الرجوع بالتراضي والتقاضي في :الفرع الثالث

  :الهبة

من قانون الاسرة السالفة الذكر 211المشرع الجزائري رغم انه نص على الرجوع في المادة 

الموانع لهذا الرجوع التي  والذي قصره على الوالدین الاب والام فقط دون سواهما مع انتفاء

ورغم انه منع الرجوع في الهبة  اوردها في نفس المادة والتي اوردها على سبیل الحصر،

انه في حال عدم التزام الموهوب له بالقیام بالشرط او  الا .التي تكون للمنفعة العامة

اننا نكون العمل المتعلق بالمنفعة العامة جاز للواهب طلب الفسخ لعدم تحقق الشرط اذ 

اذن فرغم ان المشرع تناول  .2امام هبة بعوض تقبل الفسخ لعدم اداء العوض المشترط

مسالة الرجوع الا انه لم ینص على الرجوع بالتقاضي ولم یحددها واكتفي بالرجوع في 

انه وبالرجوع الى القواعد العامة ولما كان العقد شریعة المتعاقدین غیر .الهبة بالتقاضي 

من القانون المدني 106یقوما بتعدیله او نقضه متى تراضیا وفقا للمادة فلهما ان 

او ، ولا تعدیله الا باتفاق الطرفین فلا یجوز نقضه، العقد شریعة المتعاقدین،:"الجزائري

من قانون الاسرة 206ولما كانت الهبة عقد بموجب المادة  .3"للاسباب التي یقرها القانون

لاقالة منها وهذا عن طریق التراضي فیما بین المتعاقدین مع فیمكن الرجوع فیها وذلك با

ولقد ذهب في هذا الاتجاه  .ضرورة احترام الاجراءات ما ان كانت الهبة عقار اومنقول

اذ یرى انه من الظلم ومن غیر المنطقي ان یطلب من :"واكد علیه الاستاذ مصطفى لعروم

                                                 
 .یة التونسیةحوال الشخصمجلة الامن  210الفصل  - 1
 .266.صمحمد تقیة،مرجع سابق،- 2
المتضمن  1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان عام  20المؤرخ 58-75من من الامر رقم 106المادة - 3

المنشور في الجریدة الرسمیة  20/06/2005المؤرخ في 11-05القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم بالامر رقم 
  .44،عدد
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لى القضاء لاقتضاء حقهما في الرجوع الذي او الام الواهبة  ان یلجئا الى ا الاب الواهب،

 ،اذ بامكانهما ان یطلبا من الموثق تحریر تصرف الرجوع في الهبة ،عمنحه ایاهما المشر 

فان  قانون اسرة، 211والذي یقع على عاتقه مراقبة الشروط المحددة في نص المادة 

مذكرة الصادرة عن وهذا ما اكدت علیه ال .وجب تحریر سند الرجوع انتفت موانع الرجوع،

اذ اعتبرت  ،1994فیفري 14الصادرة في 626المدیریة العامة للاملاك الوطنیة تحت رقم 

الذین  ،لفائدة الوالدین او احدهما ان الرجوع في  الهبة حق مقرر على وجه الاستثناء،

ویكون ذلك دونما حاجة الى اللجوء الى  اقدما على ابرام عقد الهبة لصالح الابناء،

    . 1اذ یكفي التصریح امام الموثق وبالارادة المنفردة للواهب اء،القض

وسواء كان الموهوب له   ،اذن فالرجوع بالتراضي یكون  سواء كان الواهب اب اوغیره 

ورغم  ، فمتى كان هناك اتفاق مسبق او تراضي لاحق فیما بینهما حول الرجوع .ابن او لا

وكیف یكون وصدور احكام  ،التراضيانه لا یوجد نص صریح ینص على الرجوع ب

الا انه صدر اجتهاد قضائي عن المحكمة العلیا بغرفه  .قضائیة لا تعترف بهذا الاجراء

الصادر بتاریخ  444499مجتمعة یكرس الرجوع بطریق التراضي بموجب القرار رقم

حیث ان قضاة الموضوع لماحكموا بالغاء الحكم الصادر :"...والذي اقر 23/02/2009

ومن جدید  23/05/1998لغاء عقد البیع المؤرخ في االقاضي ب14/10/20002بتاریخ

رفض الدعوى اعتمادا على ان رجوع الواهب في هبته لولده لا یكون الا عن طریق 

من قانون الاسرة معرضین بذلك 211فهم بذلك قد اساؤوافهم المادة  ،الدعوى القضائیة

لم یبق من النقاط القانونیة ما یتطلب الحكم فیه،لذا  وحیث انه .قرارهم للنقض والابطال

  2..."من قانون الاجراءات المدنیة 269احالة عملا بمقتضیات المادةیكون النقض بدون 

                                                 
 .60صیزة،مرجع سابق،سبع فاعین ال- 1
،مجلة المحكمة 23/02/2009المؤرخ في 444499ار رقملقرالمحكمة العلیا ،الغرف المجتمعة، ا - 2

 .113...107ص،2009،سنة01العلیا،العدد
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اما الرجوع بالتقاضي فهو الطریق الثاني المخول للواهب اي الوالدین في حال لم یرض 

 الموهوب له الولد عن الرجوع بالتراضي وفي هذه الحالة لابد من توفر شروط رفع دعوى

الاهلیة  بالاضافة الى  المصلحة، عوى الصفة،الرجوع وهي نفسها التي تتوفر في رفع الد

الشروط الشكلیة ان كانت الهبة مرتبطة بعقار وهو شهر العریضة لدى المحافظة العقاریة 

  1.والا كانت عرضة لرفضها شكلا

  :المطلب الثاني 

  :متى یكون الرجوع في الهبة

سنتطرق في هذا المطلب الي مدى الاعتداد بقبض الهبة من اجل الرجوع او احقیة 

   ؟الرجوع فیها سواءا في الفقه او في بعض التشریعات العربیة 

  :موقف الفقه من القبض للرجوع في عقد الهبة:الفرع الاول 

ان  غیر .لقد اتفق الفقهاء على ان القبض هو حیازة الشيء والتمكن من التصرف فیه 

اختلفت  اراؤهم حول  ووقد تباینت  المالكیة شاع عندهم مصطلح الحیازة  على القبض،

امكانیة رجوع الواهب في هبته،  فالاحناف اجازوا الرجوع في الهبة في كل الاحوال سواء 

الاان جمهور الفقهاء  قبل القبض او بعد القبض  متى توافرت اعذار لذلك وانتفت الموانع،

اما   ،از الرجوع قبل القبض ماعدى المالكیة والظاهریة فهم لا یجیزون ذلكذهبوا الي جو 

بعد القبض فقد اختلفوا في ذلك حسب الاعذار التي تتوفر للواهب ومتى انتفت موانع 

على اعتبار ان كل مذهب كیف یرى تمام عقد الهبة فمنهم من یرى ان وهذا  ،الرجوع

م الهبة والتسلیم ماهو الاشرط لتمامها ،وهناك من الهبة تنعقد بمجرد الایجاب والقبول لتت

                                                 
وحتمیة  من قانون الاسرة الجزائري بین حرفیة النص211ل حول قراءة في نص المادة امقجبار جمیلة،- 1

 .341-339.ص-2019السنة -4العدد- 11لمجلد التفسیر،مجلة افاق علمیة، جامعة الجیلالي بونعامة،خمیس ملیانة ،ا
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وفیما  یرى بان الایجاب والقبول لا یكفیان بل لابد للموهوب له ان یقبض هبته حتى تتم،

  :یلي نوع من تفصیل اراء الفقهاء في مدى اعتبار القبض للرجوع في عقد الهبة

  :الظاهریة -

متى  الهبة فهي تتم وتلزم بدونه،ذهب انصار هذا المذهب الى ان القبض لیس شرط في 

فالهبة عندهم تكون لازمة بالقبض فلا یكون الرجوع   كانت هبة سالمة من شرط الثواب،

اما قبل القبض فهي غیر لازمة یمكن الرجوع  عندهم الا اذا  قبض الموهوب له الهبة،

  :فیها وقد استدلوا في ذلك على

 كا قيقى في فى ثي ثى ﴿ :"ائدةقوله تعالى في الایة  الاولى من سورة الم -

1.  ﴾َّ يم كى  كم كل
 

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر﴿وقال سبحانه وتعالى -

2.  ﴾َّ ثى ثن 
 

فقالوا من لفظ بالهبة او الصدقة فقد عمل عملا  وعقد عقدا الزمه  بالوفاء به ولا یحل 

فهم یشترطون في الهبة القبض فلا رجوع فیها  لاحد ابطاله  الا بنص ولا نص في ابطاله،

بعكس الصدقة التي لارجوع فیها سواء قبل القبض او بعده لان هدفها  اذا قبضت،الا 

لكنهم یجیزونها اي الصدقة سواء قبضت ام لا مستندین على  .التقرب الى االله عزوجل

،وما روي عن "الصدقة جائزة قبضت ام لم تقبض:"الحیث المروي على عبد االله بن مسعود

                                                 
 .01سورة المائدة الایة - 1
 .33سورة محمد الایة- 2
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بن ابي طالب و ابن مسعود یجیزان الصدقة وان لم كان علي :"القاسم بن عبد الرحمان

       1". تقبض

  :الحنفیة-

ان اصحاب هذا المذهب یجیزون للواهب ویعطونه حق الرجوع في هبته في اي وقت شاء 

على اعتبار ان الهبة عندهم لاتتم الا  ،سواءا قبضها الموهوب له او لم یقبضها بعد

لو اسقط الواهب هذا الحق الا انه یبقى قائم متى ورغم كراهة الرجوع فیها وحتى  بالقبض،

كماانهم  .2توافرت اعذار الرجوع وانتفت موانعه التي سناتي للتفصیل فیها الى حینها

اجازوا الرجوع في الهبة قبل القبض  على اعتبار انهم قاسوا الهبة على القرض وعلى 

من عقود الارفاق وهذا راي كما ان كلیهما  اعتبار ان هذا الاخیر لا یملك الا بالقبض،

مستندین في ذلك ما اخذ به  الجمهور في هذه المسالة ماعدى المالكیة والظاهریة،

ومنه الحدیث المروي عن سیدنا عمر  الصحابة في اجازة الرجوع في الهبة قبل القبض،

ذن فالقبض عند المذهب  ا3".الانحال میراث مالم یقبض:"بن الخطاب رضي االله عنه

  .ركن من اركان الهبة لا تكون الا به فان تخلف بطلت الهبةالحنفي 

  : المالكیة-

فهي تتم بمجرد اللفظ اي بتطابق الایجاب والقبول  ،اذ  یرون ان القبض شرط لتمام الهبة

فان تم ذلك فان الرجوع  فالملك في  الهبة یثبت بمجرد العقد ویصبح لازما بالقبض،

ولا یشترط في اتمامها  ي تتم وتلزم بمجرد العقدهلایصح لان الهبة تصبح لازمة اذن ف

ومنهم من یقول انها لاتتم الا بالقبض فهو شرط لتمامها  القبض وهو المشهور عندهم،

                                                 
 .55صخیر عبد الراضي جلیل،مرجع سابق،- 1
 267.صجزیري ، مرجع سابق،عبد الرحمان ال- 2
المجلة العربیة للابحلث ،دراسات وابحاثلى حق الواھب في الرجوع في الھبة،لحیازة عتاثیر االحمصي فریدة،-

 329.3.ص،2019،جوان 02،عدد11،مجلدوالدراسات في العلوم الانسانیة والاجتماعیة 
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فان لم یتوفر كان غیر لازمة وكان للواهب حق الرجوع، اما قبل القبض فیصح للواهب 

یعرف عندهم بالاعتصار  وهو ما ،رالاب ان یرجع فیما وهبه لولده مالم ترتب حقوق للغی

اوبعده وهذا فیما  ،فاصحاب المذهب قصروا الرجوع على الاب سواء كان ذلك قبل القبض

وقد اعتبر الامام مالك ان الهبة عقد تتم بالایجاب والقبول دون  .1وهب لولده كما اسلفنا

فالهبة یكون وجودها  "حاجة الي قبضها فالقبض شرط لتمامها ولیس شرط لصحتها

فیجبر على  عي بعد صدور الایجاب والقبول ویلزم الواهب فیما اوجبه على نفسه،الشر 

القبض كالبیع فاذا تاخر الموهوب له في طلب القبض حتى افلس الواهب او مرض فهنا 

اذن فعند المالكیة الواهب مجبر على اقباض  2".یسقط حقه فیما وهب له وتبطل الهبة

قبل القبض بطلت الهبة عندهم واصبحت میراثا  فاذا مات الواهب الهبة للموهوب له،

اما اذا مات الموهوب له فلا تبطل الهبة ولورثته ان یطالبوا الواهب بها  لورثة الواهب،

وقد استدل المالكیة في ان الهبة لازمة بالایجاب  .لانها صارت حقا لمورثهم بعد موته

  :والقبول دون القبض بالكتاب والسنة والقیاس

اذ قال الزجاج فالمعنى اوفوا بعقد االله علیكم .".  ﴾قيقى في فى ثي ثى ﴿ قال تعالى

وقال القرطبي وهذا كله راجع الى العموم وهو الصحیح في .،وبعقدكم بعضكم على بعض

  .الباب

وقد ".الراجع في هبته  كالكلب یعود في قیئه:" اما من السنة فقولة صلى االله علیه وسلم

علیه وسلم شبه القبیح الشرعي بالقبیح بالقبیح العادي قال القرافي ان النبي صلى االله 

وبهذا یندفع ان الكلب لا یحرم علیه الرجوع  لكونه غیر مخاطب  لان المراد الشبیه 

  3.المذكور

                                                 
 .27.صالزحلي،الفقھ الاسلامي وادلتھ،مرجع سابق،وھبة - 1
 .329.الحمصي فریدة،المرجع نفسھ،ص- 2
 .56ص،مرجع سابق،جلیل  خیر عبد الراضي- 3
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واستدلوا  .اما من القیاس فقد قاسو الهبة على البیع وذلك في عدم احتیاج القبض في البیع

یث المروي عن السیدة عائشة رضي االله عنها  الحد-1:على اشتراط القبض لتمام الهبة

ابا بكر الصدیق قد نحلها جاد عشرین وسقا من ماله في الغابة فلما  ا ن:"انها قالت

ولا اعز علي فقرا  حضرته الوفاة قال واالله یا بنیة ما من الناس احد الي غنى بعدي منك

حتزتیه وانما هو الیوم واني كنت نحلتك جاد عشرین وسقا فلو كنت جددتیه وا .بعدي منك

اذن فهذا دلیل على ان  ".مال وارث وانما هما اخواك واختاك فاقتسموه على كتاب االله

  .القبض شرط لتمام الهبة والرجوع قبل القبض جائز 

زها الذي حمن نحل نحلة فلم ی:"الحدیث المروي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه-2

ولق ذكر سیدنا عمر هذا الحدیث سدا ".طلةنحلها حتى تكون ان مات لوارثه فهي با

للذریعة وذلك لانهم كانوا یهبون لابنائهم او ینحلون لهم الا انهم لم یمكنوا ابناءهم من هذه 

الهبة فتبقى عندهم فان مات الابن الذي نحلوا له قالوا مالي عندي لم اعطه احد اما ان 

  .مات هو قال هو لابني فقد كنت اعطیته ایاه

عن ابي بكر  وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد االله بن عمر وعبد  ما روي-3

ولم یثبت انه كان من خالفهم فهو ".لا تجوز الهبة حتى تقبض:"االله بن عباس انهم قالوا

  .اذن اجماع على ذلك

ترط الصحابة الكرام رضوان االله علیهم القبض القبض في الهبة سدا للذریعة التي شولقد ا

وان الهبة عقد كسائر العقود  مثل البیع والوصیة والبیع لایشترط في  ،نا عمرقال بها سید

ولما كان القبض شرط تمام في الهبة اعتمادا على امرین  .صحته القبض فكذلك الهبة

  1.القیاس وراي الصحابة فیكون توفیقا

 

                                                 
 .58صخیر عبد الراضي جلیل،المرجع نفسھ، 1
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  :الشافعیة-

الواهب او تسلیمه ذهب اصحاب هذا الراي الى انه متى تمت الهبة بالقبض وذلك باجازة 

فانه یمنع الرجوع ولا یقتصر الرجوع الا  على حالة وحیدة الاب فیما  ،للشيء الموهوب

وعلى هذا النحو الام والجدة وان  ونفس الشيء بالنسبة  للجد وان علا، ،اعتصر لولده

 .متى لم یوجد مانع من موانع الرجوع  علت وسواءا كان الولد ذكر او انثى،

  :الحنابلة-

ذهب اصحاب هذا الراي الى جوازیة الرجوع في الهبة قبل القبض على اعتبار ان الهبة 

تجب بالقبض زد على ذلك فان تصرف الواهب في الهبة بالبیع مثلا او وهبها لاخر 

اما بعد القبض فان الهبة تكون تحت ید الموهوب له  .لان هذا یعتبر رجوعا بطلت الهبة

اء كان و ب الرجوع في هبته الا اذا كان ابا للموهوب له وسوفي هذه الحالة لایمكن للواه

اما ان طلب اذن ابنائه فیما وهب لاحدهم  الرجوع من اجل المساواة بین الاولاد اولا،

ویقتصر هذا الرجوع اي الرجوع بعد القبض على  دونهم وقبلوا فان هذا یغني عن الرجوع،

ومتى لم یتوفر ، 1الجدة او الاقربین  الاب المباشر فقط دون ان یشمل الجد او الام او

  .مانع من موانع الرجوع التي سنوضحها فیما بعد

اذن فجمهور الفقهاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة كانوا متفقین في اعبار القبض شرط 

لتمام الهبة وهي تتم بالایجاب والقبول وهي جائزة وتلزم بالقبض ولیس للموهوب له حق 

  .المطالبة بها

  ؟وقد دار خلاف بین الفقهاء حول موت احد التعاقدین قبل القبض  فما مصیر هذا العقد

  .لقد ذهب  الحنفیة  الى القول انه ان مات احد اطراف العقد فان عقد الهبة باطلل

                                                 
 .272ص،مرجع سابق ،عبد الرحملن الجزیري - 1



  الفصل الاول                                        ماهیة الرجوع في الهبة

42 
 

اما الشافعیة فلم یعتدوا بفسخ العقد وبطلانه ان مات الواهب او الموهوب له قبل القبض 

فان مات الواهب خیر ورثته بین ان  زم ویقوم الوارث مقام مورثه، على اعتبار انه عقد لا

اما ان مات الموهوب له قبض مورثه ان اقبضه .یقبض الموهوب له الهبة ام یرجعوا فیها

  .الواهب ولم یرجع في هبته 

في حین اعتبر الحنابلة  ان كان الواهب هو المیت فمورثه مخیر بان یقبض  الموهوب له 

اما اذا مات الموهوب له قبل القبض فقد بطل  .ب او یرجع فیه فتفسخ الهبةالشيء الموهو 

  .العقد

ومنه یمكن القول ان الرجوع في الهبة قبل القبض ممكن وللواهب ان یتصرف فیها على 

غیر انه وبعد القبض في اعتقادنا ان الرجوع  اعتبار انها لم تصل بعد الى الموهوب له،

قد یتصرف فیها ورجوع الواهب هنا یكون له تاثیر سلبي غیر مقبول لان الموهوب له 

ویمكن قصر الرجوع في الهبة على الاب  ،غیر من الطابع الخیري للهبةیعلى الموهوب و 

 .من اجل مسالة العدل بین الاولاد

  

بعض التشریعات العربیة من القبض للرجوع في  عقد   موقف :الفرع الثاني

  :الهبة

العربیة نجدها لم تخرج عما ذهب الیه فقهاء الشریعة، فبالرجوع بالرجوع الى التشریعات 

الى القانون  القانون المصري ومن وافقه في التشریعات العربیة السابقة بما فیها المشرع 

السوري،اللیبي ،العراقي ، واللبناني  اذ اننا نجد هذه التشریعات لم تتطرق للقبض ومدى 

انه وبالرجوع الى الشریعة الاسلامیة  نجد جل هذه غیر  ،تاثیره على الرجوع في الهبة

التشریعات تعتمد على المذهب الحنفي الذي یجیز الرجوع في الهبة بعد القبض اي بعد 
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فمن باب اولى الرجوع قبل القبض وسواء كان هذا الرجوع  ،حیازة الموهوب له للهبة

هذه التشریعات ضرورة  للاجنبي او لاحد المحارم متى انتفت موانع الرجوع ولقد اضافت

  .توفر عذر للواهب حتي یكون له الرجوع وسنوضح ذلك فیما بعد  

من   576اما المشرع الاردني فقد حسم الامر في مسالة القبض وهذا ما تبینه المادة   

والتي تجیز للواهب الرجوع في هبته ان لم یتم القبض من قبل  ،1القانون المدني الاردني

اما ان تم القبض فان رضا الموهوب له ضروري فان  لموهوب له دون رضا هذا الاخیر،

لم یقبل كان للواهب اللجوء الى القضاء لطلب الرجوع و الفسخ وهذا بتوافر عذر مقبول 

  . في الهبة بالقبض صراحةوانتفاء الموانع وهو بذلك بین موقفه من الرجوع 

في حین انه وكما هو معلموم فان المذهب المالكي هوالمذهب المعمول به في المغرب 

وبالرجوع الى مدونة الحقوق العینیة  یتضح ذلك جلیا ،این جعل المشرع المغربي عقد 

  قبل القبض ومن باب اولى لارجوع فیه الهبة عقد لازم یتم بمجرد العقد فلا رجوع فیه لا

غیر انه لم یقصر هذا الاستثناء في رجوع الوالدین فقط كما هو  .بعد القبض الا استثناءا

بل وسع الدائرة لتشمل كل واهب یصبح غیر قادر وعاجز  معمول به في الفقه المالكي،

وهذا ما نصت علیه  ،2عن الانفاق على نفسه او على من هو ملزم على الانفاق علیهم

اما المشرع التونسي فقد اعتبر تسلیم . 3حقوق العینیة المغربیةمن مدونة ال283المادة 

الموهوب الى الموهوب له ركن من اركان الهبة لا تكون الا به وهذا ما یتضح من خلال 

تتم الهبة بتسلیم الشيء الموهوب الى :"من مجلة الاحوال الشخصیة التونسیة201الفصل 

                                                 
  .للواھب ان یرجع في الھبة قبل القبض دون رضا الموھوب لھ-1:"من القانون المدني الاردني 576المادة - 1
جاز للواھب ان یطلب من القضاء فسخ الھبة والرجوع  ولھ ان یرجع فیھا بعد القبض بقبول الموھوب لھ فان لم یقبل-2

 ".فیھا متى كان یستند الى سبب مقبول مالم یوجد مانع من ال جوع
 .19صحموش عبد الرحمان ، مرجع سابق،- 2
یراد بالاعتصار رجوع الواھب في ھبتھ، ویجوز في الحلتین :"من مدونة الحقوق العینیة المغربیة 283المادة - 3

  :التالیتین
  .فیما وھبھ الاب او الام لولدھما قاصرا كان او راشدا- اولا
 ".اذا اصبح الواھب عاجزا على النفاق على نفسھ او على من تلزمھ نفقتھ-ثانیا
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الموهوب له قبل التسلیم وان اجتهد الموهوب  الموهوب له،والهبة باطلة اذا مات الواهب او

اذن فهو بذلك یكون قد اتبع موقف المذهب الحنفي في مسالة القبض  ".له في طابه

  .فللواهب الرجوع في الهبة سواء بعد التسلیم ومن باب اولي له الرجوع قبل التسلیم

عقد للرجوع في " الحیازة"موقف المشرع الجزائري من القبض : الفرع الثالث

  :الهبة

والرجوع فیها بالارادة المنفردة للواهب  ان المشرع الجزائري جعل الهبة تتم بمجرد القول،

وهذا ما نصت  ،امر مرفوض وغیر جائز الا استثناءا اما الحیازة فهي ركن لتمامها فقط

تنعقد الهبة بالایجاب والقبول وتتم :"التي تنص من قانون الاسرة  206علیه المادة 

ومراعاة احكام قانون التوثیق  في العقارات والاجراءات الخاصة في المنقولات،  بالحیازة،

الاعلى في قراره  مجلسوهذا ما اكد عیه ال" واذا اختل احد القیود السابقة بطلت الهبة

حیث ان النزاع یدور حول صحة الهبة وان :"اذ جاء فیه 21/04/1986بتاریخ  الصادر

حیث انه وبالرجوع الى القرار والحكم المؤید من طرفه  ،عقد  الهبةالحیازة شرط لاتمام 

وعناصر القضیة یتضح ان الحیازة التي هي شرط اساسي في في صحة الهبة لم تثبت 

بصفة قطعیة اذ ان قضاة الاستئناف اكتفوا بتاسیس قرارهم بقولهم ان العقد یشیر الى ان 

وحیث ان  وان الحیازة متنازع فیها، ذا العقد،الحیازة انتقلت الى الموهوب له یوم ابرام ه

للقطع  قضاة المجلس لما اعتبروا الهبة صحیحة دون التاكد بوقوع  الحیازة الفعلیة

الموهوبة والمتنازع من اجلها لم یسببوا  قرارهم تسبیبا كافیا ولم یبنوا حكمهم على اساس 

ب قرر الجلس الاعلى قبول فلهذه الاسبا الشيء الذي یجعل القرار واجب النقض، شرعي،

ولقد قصر المشرع الرجوع بعد 1".الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فیه

القبض على حالة وحیدة وهذا فیما یهبه الوالدین لولدهما والمقصود بالوالدین الاب والام 

                                                 
المجلة القضائیة ،)ا-م(ضد)م- م(قضیة-21/04/1986،غرفة الاحوال الشخصیة ،40457قرار رقم المجلس الاعلى،- 1

 .72ص،02،1986،عدد
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 فقط ولقد ذهب المشرع الجزائري الى ماذهب الیه الفقه المالكي الذي یجعل الهبة تتم

وما یمكن  .بالایجاب والقبول دون اعتبار للقبض سواء كان الرجوع قبل او بعد القبض

استنتاجه من المادة السالفة الذكر ان الواهب لایمكن له الرجوع في الهبة الا اذا كانت في 

 .اما قبل القبض فلا یتعلق حقه به بمجرد العقد ید الموهوب له اي اذا كانت في قبضته،

جاءت كاستثناء فالمشرع الجزائري قصر الرجوع على الوالدین فیما  211اذن فالمادة 

    1.یهبانه لولدهما كما سبق واشرنا الیه

السالفة الذكرضرورة احترام اجراءات التوثیق اي الرسمیة والشهر  206ولقد اضافت المادة 

الاجراءات اما ان تعلقت بمنقول فلابد كذلك من احترام  ،العقاري اذا تعلقت الهبة بعقار

  .الخاصة به

  

  

                                                 
 .330.صفریدة،مرجع سابق،الحمصي - 1
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  الفصل الثاني

  :احكام الرجوع في عقد الهبة والاثار المترتبة علیه

وتطرقنا الى كیفیة الرجوع  ،بعد ان تطرقنا في الفصل الاول الي ماهیة الرجوع في الهبة

فیه سواء بالتراضي او بالتقاضي بالاضافة الى متى یكون الرجوع قبل قبض الهبة اوبعد 

او بعض التشریعات العربیة بما فیها المشرع  ،ذلك سواء كان ذلك في الفقه الاسلامي

من سنحاول في هذا الفصل التطرق الى الاعذار التي توجب الرجوع في الهبة .الجزائري

جهة وموانع الرجوع فیها من جهة اخرى وذلك في الفقه والتشریعات العربیة في المبحث 

اما المبحث الثاني فسنتطرق الى الاثار المترتبة عن الرجوع في عقد الهبة سواء  الاول،

  . بین المتعاقدین او بالنسبة للغیر

  :المبحث الاول

  :اعذار وموانع الرجوع في عقد الھبة

هذا المبحث الى اعذار الرجوع في عقد الهبة كمطلب اول اما المطلب سنتطرق في 

  :الثاني فسنخصصه الى موانع الرجوع في عقد الهبة كمطلب ثاني
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  :المطلب الاول

  :اعذار الرجوع في عقد الهبة

سنحاول ان نتعرض في هذاالمطلب الى موقف الفقه من اعذار الرجوع في الهبة هل اخذ 

وبعدها نتطرق الى  اعتبار الخلاف القائم بین المذاهب حول مسالة الرجوع،بها ام لا على 

وهل اتبعت هذه  .موقف بعض التشریعات العربیة منها  بما فیها موقف المشرع الجزائري

  .التشریعات ما ذهب الیه الفقه في هذه المسالة؟

  :موقف الفقه الاسلامي من اعذار الرجوع في الهبة:الفرع الاول -

بق الاشارة الى ان الفقهاء اختلفوا حول مسالة الرجوع في عقد الهبة بین  موسع له لقد س

لیشمل الاقارب والاجانب شریطة انتفاء الموانع وهذا موقف المذهب الحنفي ،ومنه من 

غیر ان الفقه الاسلامي .ضیق منها لیقصره على الوالد  فیما یهبه لولده وهذا راي الجمهور

انتفت موانعه ولاي عذر بنى علیه الواهب هذا الرجوع ودون  جعل الرجوع مطلق متى

غیر ان المالكیة اعتبروا 1.حتى ان یخضع لتقدیر القاضي فالرجوع حق ممنوح للواهب

اخلال الموهوب له بما یجب نحو الواهب او احد اقاربه  بحیث یكون هذا الخلال جحودا 

اذن فرغم ان فقهاء  دي الى الرجوع ،كبیرا  من جانبه  بمثابة السبب او الباعث  الذي یؤ 

الشریعة لم یشترطوا عذر للرجوع اذ الواهب حر في ذلك وهو لیس مجبر على تبریره لاي 

 ،2من تحرم الرجوع دون عذر مقبول  همكان متى انتفت الموانع الا انه  هناك بعض من

مام یقول الاوهناك من جعل الرجوع دون عذر فیه كراهة وهذا راي  بعض الشافعیة اذ 

اذ ما  واختص الاب بالرجوع في هبته لانتفاء التهمة فیه،:"یةعي وهو احد فقهاء الشافو النو 

ویكره الرجوع  طبع علیه من ایثاره ولده على نفسه یقضي بانه رجع لحاجة او مصلحة،

                                                 
 .56.ص،مرجع سابق،ضریفي صادق - 1
 .198.صعبد الرزاق السنھوري،مرجع سابق،- 2
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فان وجد ككون الولد عاقا او یصرفه في معصیة انذره به فان اصر فلا  ،رمن غیر عذ

  1" .یكرهه

  

  :موقف بعض التشریعات العربیة من اعذار الرجوع في الهبة:الفرع الثاني

ان المشرع المصري هو الذي كان السباق في الاخذ والنص صراحة على الاعذار الواجب 

توفرها من اجل الرجوع في عقد الهبة اخذا بذلك بموقف بعض التشریعات الغربیة التي 

وهذا  مایتضح من خلال الاعمال التحضیریة لتعدیل القانون المدني  ،نصت على ذلك

عذار ماخوذة من القانون الفرنسي غیر ان هذا لا بان  هذه الا اذ اقر ،2الخاص به

انه وكما بینا سابقا یوجد راي في المذهب المالكي  یتعارض مع الشریعة الاسلامیة اذ

حذوه العدید من التشریعات العربیة  ىذیستوجب وجود عذر لرجوع الواهب في هبته ثم ح

 ،وما یمكن ابداؤه حول هذه الاعذار انه تم النص علیها على سبیل المثال لا الحصر

على اعتبار ان هذه الاعذار هي الاكثر شیوعا ویمكن للواهب ان یستند على اعذار 

مقبول على اخرى لم یتم النص علیها في المواد متى كانت منطقیة واعتبرها القاضي عذرا 

 ،3اذن یمكن فسخ الهبة متى توافرت الاعذار .اعتبار انها تخضع لسلطته التقدیریة

یعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا :"501وبالرجوع الى القانون المدني المصري في مادته 

ان یخل الموهوب له بما یجب علیه نحو الواهب اونحو احد من  -ا: للرجوع في الهبة

 .ودا كبیرا من جانبهبحیث یكون جح اقاربه،

                                                 
 .56.ص-المرجع نفسھ-ضریفي صادق - 1
 .65ص-،201-ي شرح القانون المدني،دار العدالة،القاھرة،مصر،الطبعة الخامسةالموسوعة الوفیة فانور لعروسي،- 2
 .280.صمحمد تقیة،مرجع سابق،- 3
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ان یصبح الواهب عاجزا على ان یوفر لنفسه اسباب المعیشة بما یتفق مع مكانته  -ب

 ىوان یصبح غیر قادر على الوفاء بما یفرضه علیه  القانون من النفقة علاالاجتماعیة 

  .الغیر

ولدا  او ان یكون للواهب ان یرزق الواهب بعد الهبة والدا یظل حیا الى وقت الرجوع، -ج

ولقد ذهبت محكمة النقض الى التاكید على ماجاء به  ،"یظنه میتا وقت الهبة فاذا به حي

المشرع ففي حال عدم قبول الموهوب له الرجوع بالتراضي یكون للواهب اللجوء الى 

تشترط المادة :"...القضاء شریطة ان یكون له عذر یقبله القاضي اذ جاء في احد قراراتها 

ان یستند  المدني للرجوع في الهبة في حالة عدم قبول الموهوب له،من القانون 500

فاذا كان ماتعلل به الطاعن لتبریر حقه في  الواهب في الرجوع الى عذر یقبله القاضي،

واذا كان كذلك فان ...الرجوع عن تنازله عن الاجرة من وقوعه في غلط  قد ثبت فساده 

 .1"ق الرجوع في اقراره  بالتنازل یكون منتفیاالعذر الذي استند علیه الطاعن  لتبریر ح

اذ یعتبر 2469ونجد نفس هذا النص في التقنین المدني السوري وهذا في نص المادة  

وهي دائما تخضع  ،القضاء السوري هذه الاعذار مذكورة على سبیل المثال لا الحصر

یجب التمییز بین :"للسلطة التقدیریة للقاضي حیث جاء في احد قرارات محكمة النقض

فاذا كانت  الخطبة هي السبب  هل كانت الهبة بسبب الخطبة ام بقصد الزواج، امرین،

فان فسخها لا یمكن ان یؤدي الى انعدام  وذلك باعتبارها الباعث الدافع للتبرع، في الهبة،

اما اذا كان  وبالتالي لا یمكن اعتبار فسخ الخطبة عذرا مقبولا، بعد ان تحقق، السبب

فقد انعدم  فاذا لم یتم وفسخت الخطبة، الباعث الدافع في التعاقد هو اتمام عقد الزواج،

                                                 
 .50ص،مرجع سابق صادق ضریفي،- 1
  :یعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع في الھبة :"من القانون السوري 469- 2
ان یخل الموھوب لھ بما یجب علیھ نحو الواھب ، اونحو احد من اقاربھ بحیث یكون ھذا الخلال جحودا كبیرا من -ا

  .جانبھ 
اسباب المعیشة بما یتفق مع مكانتھ الاجتماعیة ،او ان صبح غیر قادر ان یصبح الواھب عاجزا على ان یوفر لنفسھ  - ب

  .على الوفاء بما یفرضھ علیھ القانون من النفقة على الغیر
ان یرزق الواھب بعد الھبة ولدا یظل حیا الى وقت الرجوع،او ان یكون للواھب واد یظنھ میتا وقت الھبة فاذا بھ - ج

 ".حي
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ن فسخ الخطبة في هذه الحالة عذرا مقبولا لا یجیز للواهب و ویك السبب وبطلت الهبة،

  2مدني عراقي 621مدني لیبي والمادة 490والمادة  1...".االرجوع في الهبة لعذر طر 

حیث نجد بعض التشرعات اوردت لفظ  .التي عبرت على اعذار الرجوع بلظ الاسباب

لفظ الاسباب والامر سیان، وقد زادت على النص المصري  تونجد اخرى اورد ،الاعذار

ه الواهب في العقد دون ان یقصر الموهوب له في القیام بما اشترطه علی اخر وهوعذرا 

ان قتل الموهوب  له للواهب  3من نفس القانون 622عذر مقبول  كما اعتبرت المادة

كما ان المشرع الاردني  وافق المشرع العراقي  .یكون سببا لورثته في ابطال عقد الهبة

من القانون المدني الاردني این اعطى الحق للواهب في   577وذلك في نص المادة 

  :یعتبر سببا مقبولا لفسخ الهبة والرجوع فیها:"بة متى توافرت اسباب ذلكفسخ اله

ان یصبح الواهب عاجزا عن ان یوفر لنفسه اسباب المعیشة بما یتفق مع مكانته ا وان -1

  .یعجز عن الوفاء بما یفرضه علیه القانون من النفقة على الغیر

الرجوع ا وان یكون له ولد یظنه ان یرزق الواهب بعد الهبة ولدا یظل حیا حتي تاریخ -2

  .میتا وقت الهبة فاذا هو حي

اخلال الموهوب له بالتزماته المشروطة دون مبرر او اخلاله بما یجب علیه نحو -3

وقد اضاف ". الواهب او احد اقاربه بحیث یكون هذا الاخلال جحودا كبیرا من جانبه

ثة الواهب وذلك اذا اقدم المشرع الاردني سببا اخر لابطال الهبة یكون من حق ور 

                                                 
 .52صصادق ضریفي،نفس المرجع،- 1
  :یعتبربنوع خاص سببا مقبولا للرجوع في الھبة:"من القانون المدني العراقي621- 2
  .ان یخل الموھوب لھ اخلالا خطیرا بما یجب علیھ نحو الواھب،بحیث یكون ھذا من جانبھ جحودا علیظا -ا

ا وان یصبح  غیر قادر  ان یصبح الواھب عاجزا عن ان یوفر لنفسھ اسباب المعیشة بما یتفق مع مكانتھ الاجتماعیة- ب
  .على الوفاء بما یفرضھ علیھ القانون من النفقة عل الغیر

ان یرزق الواھب بعد الھبة ولدا  یبقى حیا الى وقت الرجوع ،او ان یكون للواھب ولدا یظنھ میتا وقت الھبة فاذا ھو - ج
  .حي

 ".بدون عذر مقبول ان یقصر الموھوب لھ في القیام بما اشترطھ علیھ في العقد من التزامات-د
اذا قتل الموھوب لھ الواھب عمدا بلا وجھ حق ،كان لورثتة حق ابطال :"من القانون المدني العراقي622المادة - 3

 ".الھبة
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الموهوب له بقتل الواهب عمدا او بقصد وهذا امر منطقي قیاسا على قتل المورث للوارث 

اذا قتل :"من التقنین المدني الاردني578بغیت الاستیلاء على التركة وقد نصت المادة 

اعتبر ولقد 1".الموهب له الواهب عمدا او قصدا بلا وجه حق كان لورثته حق ابطال الهبة

المشرع اللبناني ان الرجوع في الهبة بین الاحیاء ممكن بحیث لا یكون للواهب قبل الهبة 

ولد اوعقب شرعي غیر انه بعدها یرزق باولاد حتى ولو توفیا او كان له ولد كان یظنه 

ولقد جعل هذه  2قانون الموجبات والعقود524میتا فاذا هو حي وهذا ماجاء في المادة 

ي في حال ظهور ولد بعد الهبة وذلك بمرور خمس سنوات من تاریخ الدعوى تسقط ا

وهذا ما  .ولادة الولد الاخیراو من تاریخ الذي عرف بان ابنه الذي ظنه بانه میت لم یمت

ذلك فان من اسباب الرجوع وذلك عن  ى زد عل ،من نفس القانون 3526قررته المادة

بالقیام بما هو مشروط علیه من قبل الواهب ا وان  له طریق القضاء ان امتنع الموهوب 

ومن اسباب الرجوع كذلك عند  .5274وهذا ما جاءت به المادة ،امتع عن ما كلفه به

على شخص الواهب او شرفه او  المشرع اللبناني اذا ارتكب الموهوب له جنحة او جنایة

فرضها علیه القانون للواهب ماله  او اذا ارتكب الموهوب له اخلالا هاما بالواجبات التي ی

ولقد سار القضاء البناني على هذا النحو اذ اعتبر هذه الاسباب على سبیل  .اوعائلته

وحیث ان :"اذ جاء في احد الاحكام ،الحصر لا المثال ومن اسباب الرجوع الجحود

لتخلف  المدعي یدعي من جهة اخرى ابطال الهبة موضوع الدعوى  بسبب الجحود،

                                                 
 .13.صق،مرجع ساب الرحمان ، حموش عبد- 1
ولا عقب شررعي  كل ھبة بین الاحیاء یمنحھا شخص لیس لھ ولد:"من قانون الموجبات والعقود اللبناني 524المادة- 2

  :یصح الرجوع عنھا 
  .اذا رزق الواھب بعد الھبة اولادا ولو بعد وفاتھ- اولا
 ".اذا كان كان للواھب ولد ظنھ میتا وقت الھبة ثم ظھر انھ لا یزال حیا-ثانیا

د بعدھا ان الحق في اقامة دعوى الرجوع عن الھبة لظھور اولا:"من قانون الموجبات والعقود اللبناني 526المادة - 3
یسقط بحكم مرور الزمن بعد خمس سنوات تبتديء من تاریخ ولادة  الولد الاخیر او من التاریخ الذي عرف فیھ الواھب 

  .ان ابنھ الذي حسبھ میتا ما زال حیا 
 ".ولیس بجاءز العدول عن حق  اقامة تلك الدعوى فھو ینتقل لوفاة الواھب الى اولاده واعقابھ 

تبطل الھبة بناء على طلب الواھب اذا لم یقم الموھوب لھ  او اذا :"قانون الموجبات والعقود اللبنانيمن 527المادة - 4
  .كف عن القیام باحد الشروط او التكالیف المفروضة علیھ

 ."المتقدم ذكرھا 525وتطبق في اعادة الاموال الى الواھب الواھب القواعد المنصوص علیھا في المادة 
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وحیث ان هذا السبب و ان یكن  ى علیها عن الاقامة مع اولاده ومساكنته،زوجته المدع

من قانون 528غیر منصوص  علیه صراحة  الا انه یعتبر مشمولا باحكام المادة 

التي نصت على ان الهبة تبطل بناءا طلب الواهب  اذا ارتكب   1الموجبات والعقود

وحیث  علیه القانون للواهب ولعائلته،  الموهوب له  اخلالا هاما  بالواجبات التي یفرضها

انه لا یمكن اتخاذ  حالة الجحود سببا لابطال الهبة اذا ثبت انه كان تتیجة خطا الواهب 

ولقد تناول المشرع التونسي هو  ...".لهذا تقضي المحكمة برد  دعوى المدعي...او بفعله 

من مجلة  210الفصل وهذا مایتضح من خلال  الاخر اعذار الرجوع تحت لفظ الاسباب 

یجوز للواهب مع مراعاة حقوق الغیر المكتسبة قانونا طلب الرجوع في :"الاحوال الشخصیة

  :212هبته لاحد الاسباب الاتیة مالم یوجد مانع من موانع الرجوع الواردة بالفصل 

اذا اخل الموهوب له بما یجب علیه تجاه الواهب بحیث یكون هذا الخلال جحودا -1

  .كبیرا

اذا اصبح الواهب عاجزا من ان یوفر لنفسه اسباب المعیشة بما یتفق مع مكانته -2

  .الاجتماعیة او اذا اصبح غیر قادر على الوفاء بما یفرضه علیه القانون من النفقة

وقد جعل المشرع التونسي  ".ان یرزق الواهب بعد الهبة ولدا یظل حیا الى وقت الرجوع-3

دعوى الرجوع او حق الرجوع یسقط بمضي سنة وذلك بسبب الجحود وهذا مانص علیه 

حق القیام بطلب الرجوع في الهبة بسبب الجحود یسقط بمضي عام من :"211الفصل 

حصوله او من الیوم الذي من شانه ان یحصل فیه العلم للواهب بالجحود وعلى كل حال 

بعد انقضاء عشرة اعوام من یوم حصوله، ولا ینتقل الحق الى ورثة یسقط حق القیام 

الواهب الا اذا سبق منه القیام بدعوى الرجوع او اذا توفي قبل مرور عام على حصول 

                                                 
  :وتبطل الھبة  ایضا بناءا على طلب الواھب:"الموجبات والعقود اللبنانيمن قانون 528 1

  .اذا ارتكب الموھوب لھ  جنحةاو جنایة على شخص الواھب  او على شرفھ او مالھ- اولا
 "اذا ارتكب اخلالا ھاما بالواجبات  التي یفرضھا علیھ القانون للواھب  او لعیلتھ–ثانیا 
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اذن المشرع التونسي وعكس التشریعات العربیة السالفة الذكر فقد قید الرجوع في  ".الجحود

سنة من حصول الجحود او العلم به من قبل الهبة بسبب الجحود بدعوى تكون في ظرف 

وكما ان حق القیام بالرجوع یسقط خلال عشرة اعوام من حصوله زد على ذلك  ،الواهب

فان هذا الحق لا ینتقل الى الورثة الا اذا رفع الواهب دعوي بذلك او توفي قبل عام من 

 .1وقوع الجحود

هو المذهب المتبع لدیه الا انه لم في حین ان المشرع المغربي ورغم ان المذهب المالكي 

ولم یقصرها على الوالدین فقط اي  ،یتقید بما ینص علیه في مسالة الرجوع في الهبة

اعتصار الاب والام لما وهباه لولدهما سواء كان ذكر او انثي  وهو الشائع في المذهب 

ة الاعتصار المالكي بل قام المشرع المغربي في مدونة الحقوق العینیة على توسیع مسال

او الرجوع لتشمل الاجنبي متى انتفى ماتنع الرجوع وتوفر العذر القانوني او كما اشار 

او سبب وحید وهوعجز الواهب على الانفاق  ،الیه المشرع بالسبب والذي قصره في عذر

من 283اوعلى من یجب علیه الانفاق علیهم وهذا ما یتضح من خلال المادة  ،على نفسه

یراد بالاعتصار رجوع الواهب في هبته وتجوز في الحالتین :"العینیةمدونة الحقوق 

  :التالیتین

  .فیما وهبه الاب او الام لولدهما قاصرا كان او راشدا:اولا

 2".اذا اصبح الواهب عاجزا عن الانفاق على نفسه او على من تلزمه نفقته:ثانیا

ف فیما بینها الا ان معظمها ختلاف الطفیمما تقدم یتضح ان التشریعات العربیة ورغم الا

اخذت بنفس الاعذار التي اخذ بها المشرع المصري باعتباره السباق لذلك وفیما یلي شرح 

  :من القانون المدني المصري 501وجیز للاعذار التي جاءت في نص المادة 

                                                 
الاسرة الجزائري والفقھ في قانون )الوقف-الھبة-الوصیة(قانوني لعقود التبرعات النظام العبد المالك رابح،- 1

 .163.ص،كلیة الحقوق،01الاسلامي،رسالة دكتوراه،جامعة الجزائر
 .19.ص، مرجع سابق ، حموش عبد الرحمان - 2
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  :جحود الموهوب له-

لما یقوم بها ن الهبة بغض النظر عما كان الهدف منها دنیوي او اخروي فان الواهب ا

 ،بل ینتظر رد الجمیل من قبل هذا الاخیرایهدف الى التبرع بماله للموهوب له وفي المق

غیر ان هذا العمل قد یقابل من طرف الموهوب له بالنكران والجحود ،والجحود بمفهومه 

 ،الواسع والمطلق قد یشمل كل الاشكال التي تحمل نكران الجمیل ضد الواهب او اقاربه

له على قتل الواهب او  ن هذا الجحود خطیر فقد یكون جریمة كان یقدم الموهوبوقد یكو 

او اقل حدة من القتل ،كالقذف ،او السب ،او الشتم ،او اي نوع اخر یمس  احد اقاربه،

فمتى قام  كما انه لایشترط ان یكون هذا الجحود جریمة، او احد اقاربه، بسمعة الواهب،

على  ،سها على الجحود وكیفها القاضي على اساس ذلكالواهب بالرجوع في الهبة واس

فمتى كان  اعتبار ان هذه الاعذار كما سبق ووضحنا تخضع للسلطة تقدیریة للقاضي،

  1.كذلك حق للواهب الرجوع في هبته وحكم له بفسخ الهبة

  :عجز الواهب عن توفیر اسباب المعیشة لنفسه او لمن تجب علیه نفقتهم-

تد بها هو ان تسوء حال الواهب وتتغیر على نحو یصبح عاجز عن عذار التي یعفمن الا

لیس علیه فقط بل على من تجب نفقته علیهم اي من هم تحته لینفق علیهم كان  الانفاق،

 اصوله اي الاب والام وكل شخص هو مسؤول عن الانفاق علیه، تكون زوجته واولاده،

جتماعیة والمالیة من وضعیته الاولا یقصد بالعجز ان یصبح فقیرا بل یكفي ان تتغیر 

یكون ل لا  كان یكون میسور ویصبح معسور وهذا التغییر قد حال احسن الى حال ادني،

فان كان الامر كذلك كان للواهب الرجوع لهذا  كما قد تكون الهبة سببا فیه، بسبب الهبة،

والمقصود هنا  هالعذر اما ان ادى الموهوب له استعداده في مساعدة الواهب والتكفل ب

التكفل المالي له ولمن یجب الانفاق علیهم ،فهذا یغني عن الرجوع في الهبة ولقاضي 

                                                 
 .201ص عبد الرزاق السنھوري ،مرجع سابق،- 1
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الموضوع مطلق الحریة في اعتبار هذا العذر او استبعاده لان الامر متروك لتقدیره كما 

  1.سبق وبینا

  :ان یرزق الواهب ولدا-

  عزوجل لم یرزقه باولاد،ففي احیان كثیرة قد یكون للشخص اموال كثیرة غیر ان االله

الا انه بعد  الذي یجعله یرغب في توزیع ماله وذلك بهبته اما لاقربائه او للاجانب، مرالا

اویحدث ان یكون له ولد ولكن لم یكن  هبته قد یرزقه االله بالاولاد ذكور كانوا او اناث،

الهبة كان له الرجوع فان تبین ان له ولد او رزق به بعد  یعلم بوجوده كان یعتقد انه میت،

فالولد الذي رزق  .الهبة هو انعدام الولد اءهفیما وهب على اعتبار ان الدافع الذي كان ور 

به الواهب او الذي ظهر حي اولى بالهبة من الواهب اذا جاز للموهوب له ان یطلب فسخ 

اما  الهبة، ویشترط ان یبق هذا الوالد حیا الى وقت الرجوع في الهبة استنادا الى هذا العذر

ان مات الولد قبل الرجوع فقد زال العذر للرجوع، ویجب رفع الرجوع الى القاضي غیر انه 

  2.في هذه الحالة القاضي لیس له السلطة التقدیریة  بل علیه ان یحكم بالفسخ

ماسبق ان التشریعات العربیة السابقة جمیعها اخذت بضرورة  ىاذن ما یمكن ابداؤه عل

للرجوع في الهبة بین موسع لهذه الاعذار كما ذهب الیه المشرع توفر عذر مقبول 

التونسي حیث تم ذكر ثلاث  الاردني، المصري ونهج نهجه كل من القانون السوري،

والجحود هنا  ،و هي جحود الموهوب له للواهب :اعذار على سبیل المثال لا الحصر

كثر من ذلك قتل الموهوب له الشتم بل اب، بمفهومه الواسع اذ یعد من قبیل الجحود الس

،بالاضافة الى هذا العذر اتفقت التشریعات العربیة السابقة على عذرین اخرین 3للواهب

العذر  اام وهما عجز الواهب على الانفاق على نفسه او على من یجب ان یفق علیهم،

                                                 
 .283-282صص -مرجع سابق،احمد تقیة - 1
 .204صالرزاق السنھوري،مرجع سابق،عبد - 2
 .162.صعبد المالك رابح ،مرجع سابق،- 3
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فهي ذن  ا.الاخر وهو ان یرزق الواهب بطفل بعد الهبة ویظل هذا الطفل حیا بعد الرجوع

وهناك من  ،1اعذار منطقیة وهي الاكثر شیوعا لذا تم الاعتداد بها من قبل هذه التشریعات

ضیق بالاخذ بهذه الاعذارمثل ماذهب الیه المشرع المغربي حیث قصر الاعذار في عذر 

  .وحید وهو عجز الواهب على الانفاق على نفسه اوعلى من یجب ان ینفق علیهم

  

  :الهبة في للرجوع الاعذار من الجزائري عالمشر  موقف: الفرع الثالث

بالرجوع الى النصوص القانونیة التي نظمت الهبة نجد ان المشرع الجزائري قصر مسالة 

الرجوع على الابوین اي الاب والام فقط دون سواهما من اجل ذلك دون ان یكونا مجبرین 

 ،كان ابا اواماعلى تبریر هذا الرجوع فمتي انتفت الموانع بالنسبة للواهب سواء 

من قانون الاسرة الجزائري وهذا 211والمنصوص علیها على سبیل الحصر في المادة 

اذن فتى كانت هناك حاجة وضرورة بالنسبة للواهب  دون تقدیم سبب اوعذر لهذا الرجوع،

اذن  2تقضي الرجوع وانتفت الموانع كان على القاضي ان یحكم بالرجوع وفسخ الهبة

یكون قد اخذ براي غالبیة الفقه الاسلامي الذي لایشترط توفر اعذار  فالمشرع الجزائري

  .من اجل الرجوع في الهبة على عكس ما ذهبت الیه جل التشریعات العربیة

  

  

  

                                                 
 .200- 199.صص - ،المرجع نفسھعبد الرزاق السنھوري - 1
 57.صضریفي صادق،مرجع سابق،- 2
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  :المطلب الثاني 

  :موانع الرجوع في عقد الھبة

سنحاول ان نتطرق في هذا المطلب الى موانع الرجوع في الهبة في الفقه الاسلامي كفرع 

لنتناول  ، ثم التطرق الى كیفیة تناول التشریعات العربیة لموانع الرجوع كفرع ثاني ،اول

  .موقف المشرع الجزائري من موانع الرجوع كفرع ثالث

لقد سبق وبینا ان :الاسلامي الفقه في الهبة عقد في الرجوع موانع :الفرع الاول

من اجازها، وبین من منعها  الفقهاء قد اختلفوا في مسالة الرجوع في عقد الهبة بین

غیر ان الفقهاء قد اجمعوا على ان هذا الرجوع لا  لیقصروا الرجوع على الولدین فقط،

  :یكون الا اذا انتفت الموانع التي جاءت على سبیل الحصر لا المثال

  :الحنفیة عند الرجوع موانع:اولا -

ل الحصروهي متمثلة ولقد لخصها اصحاب  هذا المذهب في سبع موانع مذكورة على سبی

  ":دمع خزقه"في الحروف التالیة

  . 1"دمع خزقه"یا صاحبي حروف         ومانع من الرجوع في الهبة  

والمیم دلالة على موت احد  فحرف الدال یرمز الى الزیادة المتصلة في نفس العین،

لخروج  والعین العوض في حین الخاء ترمز المتعاقدین سواء كان الواهب او الموهوب له،

والقاف لقربة الرحم  اما الزاي فتعني الزوجیة، الشيء الموهوب عن ملك الموهوب له،

                                                 
– تتمة العقود،الملكیة وتوابعھا ،الطبعة الثانیة،دار الفكر،دمشق-،الفقھ الاسلامي وادلتھ،الجزء الخامسوھبة الزحلي- 1

 .57.ص-1985-سوریا
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وفیما یلي شرح وجیز لهذه  1واخیرا الهاء دلالة على هلاك الشيء الموهوب، المحرم،

  :لموانع

وهذه الزیادة تمنع الرجوع سواءا كانت بفعل الموهوب :الزیادة المتصلة في نفس العین-1

ره وسواءا كانت متولدة او غیر متولدة كان تكن العین دار فینشيء علیها له او غی

وان تكون قطعة ا ا،او تكون ارض فیغرس علیها الموهوب له اشجار  ،الموهوب له بناء

وهذه الزیادة مرتبطة باصل العین اذ لا یمكن فصلها دون  قماش فیخیطها الموهوب له،

لرجوع یرد فقط على الاصل اي الهبة دون ان یهلك الاصل اي الهبة ونحن نعلم ان ا

وهناك زیادة اخرى وهي الزیادة المنفصلة والتي یكون الرجوع فیها 2.الزیادة لذا وجد المنع

وسواء كانت  ،على اعتبار انه یمكن الفصل بینها وبین الاصل الذي هوالعین الموهوبة

  .او غیر متولدة كاجرة الدار متولدة كنتاج المواشي،

فبموت الاول  ، ونقصد هنا اما موت الموهوب له او الواهب :المتعاقدین موت احد-2

فلا یمكن للواهب الرجوع علیهم حیث لم یستفیدوا منه  ینتقل الملك للورثة وتصبح میرثا

اما اذا مات الواهب فلا یمكن لورثته  وانما حصلوا علیها بالمیراث و هذا امر منطقي،

  .بارادته ي مقرر للواهب ومرتبط حق شخص لانه  استخدام حق الرجوع 

فاذا قبض الواهب عوضا عن هبته كان الرجوع فیها غیر ممكن الا بالتراضي :العوض-3

الواهب احق بهبته :"وهذا استنادا الى الحدیث المروي عن الرسول صلى االله علیه وسلم

حد الذي سبق ذكره غیر انه لابد للواهب ان یصرح بهذا العوض باو  ".مالم یثب منها

وهذا العوض اما  فان سكت عن ذكر هذا العوض كان له الرجوع، الالفاظ التي تدل علیه

كما یمكن ان یكون العوض عن جزء من الهبة ویمكن  لها، د الهبة اولاحقاایكون عند انعق

                                                 
 .71.صضریفي صادق،مرجع سابق،- 1
 .31.ص-وھبة الزحلي، المرجع نفسھ- 2
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ان یكون هذا العوض من الاجنبي زد عى ذلك فان العوض یشترط فیه الشروط التي ترد 

  1.الافرازهبة من القبض و ال على 

فان تصرف الموهوب له في الشيء :خروج الشيء الموهوب عن ملك الموهوب له-4

او بسقوطها  الموهوب بصفة نهائیة وذلك بنقل ملكیته وزوالها عنه سواءا بالبیع او الهبة،

فان خرجت العین الموهوبة من الموهوب وسلمها للغیر بصفة  عنه كالوقف او الابراء،

التصرف وارد على جزء منها فقط لانه في هذه الحالة  یمكن ان نهائیة ولم یكن هذا 

فان خرج الشيء الموهوب من الموهوب له بهذه الكیفیة  یرجع الواهب فیما بقي من الهبة،

فان هذا یمنع الرجوع على  ،وحتى ولو رجع الیه الملك بعد ذلك بطریق اخر كالارث

رى فلا یرجع فیها وفي هذا حمایة اعتبار ان تبدل الملك كتبدل العین فصار كعین اخ

    2.لحقوق الغیرالذي انتقل الملك الیه من الموهوب له

فان وهب الزوج لزوجته وهي  من بین الموانع التي جاء بها الحنفیة الزواج، :الزوجیة-5

العبرة بالعقد لا فكذلك اي ان یكون عقد الزواج تم بمجلس الزواج حتى ولو لم یتم الدخول 

جمهور العلماء  عیمكن له الرجوع فیما وهبه لها وهو متفق في هذه النقطة م لا ،بالدخول

الذین یعتبرون الزواج مانع من موانع الرجوع فالهبة التي لارجوع فیها هي تلك التي تكون 

اثناء الزواج لاقبل ذلك كان یهب لامراة ثم بعد ذلك یتزوج بها  وان یهب لمخطوبته ،او 

ولعل الحكمة من  اج في حال الطلاق مثلا فهنا یمكن الرجوع ،و ز ان تكون الهبة بعد ال

اما فیما  .جعل الزواج مانع من موانع الرجوع هو تقویة العلاقة والصلة فیما بین الزوجین

وغم وجود راي في المذهب  تهبه الزوجة لزوجها فیشمل نفس الحكم وهو منع الرجوع،

                                                 
 .298.ص،مرجع سابق،احمد تقیة - 1
 .197.صعبد الرزاق السنھوري ، مرجع سابق،- 2
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وج قد یجبر زوجته ویكررها على ان تهب على اعتبار ان الز  كالحنفي الى القول بغیر ذل

 1.له باي وسیلة كانت

وهذا امر  فاذا كانت الهبة لذي رحم محرم فانه یمنع فیها الرجوع،:القرابة المحرمیة-6

منطقي على اعتبار ان الهبة في هذه الحالة هدفها ربط صلة الرحم وتقویة اواصر 

وتشتیت لهذه الاوصار وهدم لعلاقة  وان كان الرجوع فیها فهذا قطع لهذه الصلة ،القربى

دنیوي،وقد استند هذا المذهب الي حدیث  اخروي لا واب القربى اذن فالهبة هنا غرضها ث

وكي یمنع ".اذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم یرجع فیها:"رسول االله صلى االله علیه وسلم

بة لرحم ویمنع بمعني ان تكون اله ،الرجوع لابد من توفر شرطي الرحم والمحرمیة معا

دون الاخر فان الرجوع  اما ان توفر شرط  الزواج منه ان كان احدهما ذكر والاخر انثى،

  2.یكون ممكنا

فلا  فاذا هلكت العین الموهوبة او استهلكت منع الرجوع فیها، :هلاك الشيء الموهوب-7

اهلكها یمكن للواهب المطالبة بالرجوع في هبة هلكت حتى لو كان الموهوب له هومن 

ویجب  ،على اعتبار انه اهلك ملكه ولا یمكن المطالبة بقیمتها لانها غیر واردة في العقد

ان یكون هذا الهلاك كلي لانه یمكن الرجوع ان كان الهلاك جزئي وذلك فیما تبقى من 

اما ان تغیرت حال الهبة من حال الى اخر كان تكون الهبة قطعة ذهب فتتغیر  .الهبة

  3.هنا ینطبق علیها نفس الحكم اذا ماهلكت لتغیر في اصلهاالى حلي مثلا ف

  :موانع الرجوع عند الجمهور:ثانیا-

لقد وضحنا فیما سبق بان جمهور الفقهاء اتفقوا في انه لا رجوع في الهبة الا تلك التي 

  مع اختلاف في اعتبار الوالد  یهبها الوالد لولده،

                                                 
 .77.صصادق،مرجع سابق، ضریفي- 1
 .299.صاحمد تقیة،مرجع سابق،- 2
 .196.صعبد الرزاق السنھوري،مرجع سابق،- 3
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اشترطوا ضرورة انتفاء الموانع حتى یكون ولقد  .مقصور للاب فقط ام یمتد لیشمل الجد

  :وفیما یلي تبیان لهذه الاخیرة هذا الرجوع،

  : عند المالكیة-1

  :لقد حصر المذهب المالكي موانع الرجوع في

  ولا اعتصار مع موت او مرض        له او النكاح او دین عرض

  1وفقر موهوب له وكانا                    لمنع الاعتصار قد ابانا

فلا  :ان لا یمرض الواهب او الموهوب له مرض مخوفا اي مرض یخشى منه الموت-

یمكن للاب ان یرجع في هبته اي ان یعتصرها في هذه الحالة اي في حال مرض الابن 

اما ان كان الاب هو المریض هذا المرض فلا  حیث ترتبط بحق الورثة وتخرج عن ملكه،

ویجب ان یحدث هذا  .هو فقط لایتعدى الى ورثتهیمكن لورثته الرجوع لانه حق مرتبط به 

المرض بعد انعقاد الهبة حتى لا یتم الرجوع اما ان كان  المرض عند انعقاد الهبة جاز 

وفي حال زوال هذا المرض على الواهب او الموهوب له عاد حق الرجوع  الرجوع فیها،

 2.لزوال المانع

بزواج الموهوب له وهم یعتبرونه میسور فان قبل الغیر  :نكاح اومداینة الموهوب له-

 ،الحال بناءا على الهبة التي وهبها ایاه الواهب اي الاب فهنا لایمكن الرجوع في الهبة

ونفس الشيء بالنسبة الى الدین فان كان على الموهوب له دین وقبل الغیر بمداینته لان 

 هبة في هذه الحالة كذلك،نها فلا یمكن للواهب الرجوع في العله هبة یمكن استفاء الدین 

ما منهم بانه میسور لتزویج الواهب او مدانته ع راذن ما یمكن قوله انه في حال قبل الغی

                                                 
 .310ص ،مرجع سابق، مد بن محمد الفاسيابي عبد الله محمد بن اح- 1
 .149.صخیر عبد الراضي خلیل ،مرجع سابق، - 2
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ان كان الزواج او الدین لسبب  اام الحال للهبة التي وهبها ایاه الواهب فلا یمكن الرجوع،

 .                                       اخر غیر الهبة جاز الرجوع

،    او هبته ،بان یخرجه من ملكه كبیعه :ان یتصرف الموهوب له في الشيء الموهوب-

كان تكون قطعة ذهب ویحولها الى قلادة مثلا  ،او رهنه وان یغیر من صفتها بتحویلها

ذلك فمن موانع الرجوع هو هلاك الشيء  علىزد  فهنا اصل الهبة تغیرفلا یمكن الرجوع،

لي وهم یتفقون في ذلك مع الجمهور بینما الهلاك الجزئي سواء كان الهلاك ك ،الموهوب

فهم یمنعون فیه الرجوع عكس الجمهور على اعتبار انه نقص في ذات الموهوب لذا منع 

   1.الرجوع

والمقصود بذلك ان یتغیر الشيء  :الزیادة في ذات الشيء الموهوب او نقصانه -

او یكبر  ال ذلك ان یسمن الهزیل،الموهوب من حال الى حال سواءا ایجابا او سلبا ومث

اما اذا تغیرت قیمة الشيء الموهوب  او في الحال العكسیة ان یهزل السمین،یر الصغ

بسبب الاسواق سواء بالزیادة او النقصان فان ذلك لا یؤثر في الهبة وبالتالي یمكن الرجوع 

المتصلة بالشيء  اذن فالزیادة المقصودة لتكون مانع من موانع الرجوع هي الزیادة 2.فیها

  :الموهوب ویشترط فیها

لاسبیل للرجوع في الاصل مع وجود الزیادة  لعدم دخولها في محل العقد لذا یمنع -

  .الرجوع

كونه نماء للشيء الموهوب الذي انتقل الیه من ابیه ولما كانت  الزیادة ملك للموهوب له -

  .الرجوعحقیقة الملك اقوى من حق الرجوع یرجح حق الولد فیمنع 

الرجوع في الاصل یؤدي الى الحاق الضرر بالموهوب له لذلك بطل حق الواهب دفعا  -

  .للضرر

                                                 
 .82.صضریفي صادق،مرجع سابق،- 1
 .295.ص،مرجع سابق،احمد تقیة - 2
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ان العین الموهوبة مع الزیادة تتغیر طبیعتها لتصبح عینا غیر العین  الموهوبة والتي  -

  1.خول للواهب حق الرجوع فیها

الرجوع للضرورة وهي عدم اذا اختلطت الهبة بغیرها مما هو مثل لها فلیس للاب حینها -

  .امكان الفصل ولا یكون شریكا للولد بقدرها

اذا كان الموهوب امة ثیبا ووطاها الموهوب له  الابن البالغ  بعد الهبة حینها یمنع -

اما ان كانت الامة غیر ثیب فیفوت اعتصارها بافتضاض الابن  ،رجوع الاب الواهب

 2.بكارتها ولو كان غیر بالغ

 :فعیةعند الشا -2 

لقد قصر اصحاب هذا المذهب الرجوع على الاب والجد وان على دون سواهم في الرجوع 

  :الهبة وقد سبق وبینا ذلك وفیما یلي موانع الرجوع لدیهم في عقد

بمعنى ان لا تبقى للولد سلطة على الهبة بان یفقد :خروج  الموهوب في سلطة الولد-

فقد حق التملك وینتقل لغیره فیخرج بذلك یهو بهذا اووهبها لغیره ف ،الملك علیها بان باعها

ونفس الشيء اذا رهن الشيء الموهوب وقبضه المرتهن فهو یفقد السلطة علیه  ،من یده

رغم بقاء الملك له  اما السلطة او الملك على الهبة فان الوالد الواهب یمنع علیه الرجوع 

جوع مع بقاء الملك او السلطنة حتي ویستثني من الر  .لان الهبة لم تعد في ید الموهوب له

ان  وان لم یوجد مانع من موانع الرجوع بمعنى یكون للواهب الرجوع لانتفاء الموانع الا

  :ماقد یطرا علیه عند الشافعیة یمنعه من الرجوع ومثال ذلك

  .ان یجن الواهب الواهب الاب  جنونا مطبقا فان  زال جنونه وشفي كان له الرجوع -

                                                 
مدعمة باحدث  الجزائرياحكام الرجوع في عقود التبرعات دراسة مقارنة بین الفقھ الاسلامي والتشریع مایا دقایشیة،- 1

 .151- 150ص-،2001-،الجزائردار ھومة الجتھادات القضائیة،
 .149ص-مرجع سابقخیر عبد الراضي جلیل،- 2
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الواهب الاب محرما وكان الشيء الموهوب صیدا فلا یجوز رجوعه وهو ان یكون  -

فان احل من احرامه كان له  كذلك لانه لا یجوز له اثبات یده على الصید وهو محرم

  .الرجوع ان لم تخرج الهبة عن ملك الموهوب له

  .وعاذا اثیب الواهب على هبته اي اذا تلقى الواهب مقابل لهبته فانه لا یمكن له الرج-

اما اذا كان عبدا فلا یجوز  اذا كان الابن الموهوب له حرا یكون للاب الواهب الرجوع،-

  1.لاب الرجوع في هبته على ابنه لانها هبة لسیده ولا یمكن ان یرجع الاب 

واما ان یكون هذا الهلاك كلي او جزئي فهم یمنعون  :هلاك اواستهلاك العین الموهوبة -

مذهب المالكي زد على ذلك ان استهلكت الهبة ولم تعد موجودة الرجوع موافقین بذلك ال

له بایجار الهبة كان  في حین انه ان قام الموهوب .فانه لارجوع وقد سبق ووضحنا ذلك

كانت منزلا مثلا او زراعة الارض واجارتها فیجوز رجوع الوالد الواهب فیما وهبه لولده 

وهذا امر مقبول لان الملك باق في ید  الاجارةولاتفسخ الاجارة ولا ینتفع منها الولد مدة 

  .الموهوب له

فان تم الحجر على الولد الموهوب له فان الوالد الواهب لایمكنه : الحجر على الولد لسفه-

  .الرجوع

فحتي یمكن الرجوع یجب ان تكون الهبة عینا لا دینا فان كان دینا للوالد  :هبة الدین-

 2.لایمكنه الرجوع فیه على الولد فوهبه الوالد له فانه

  :الحنابلة عند-3

  :ولقد جعل هذا المذهب موانع الرجوع فیما یلي

او یقوم  ،او یهبها ،كان یبیع الولد الهبة :خروج العین الموهوبة عن ملك الموهوب له-

بوقفها فهنا یخرج ملكها عنه لینتقل الى الغیرفان الوالد الواهب في هذه الحالة لا یمكنه 

الرجوع في هبته حتى ولو رجعت ملكیتها الى الولد الموهوب له بطریق اخر كالارث 

                                                 
 .150ص،المرجع نفسھ،خیر عبد الراضي جلیل -11

 .271.صعبد الحمان الجزیري،مرجع سابق،- 2
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اما ان عادت الیه مثلا بسبب فسخ البیع لعیب او لفلس المشتري فلم یقدر  مثلااو غیرها،

،فللاب في هذه الحالة الرجوع لان السبب المزیل للملك ارتفع وعاد الملك 1الثمن على دفع 

ب لا یملك فالا .بالسبب الاول وهذا اشبه بانفساخ البیع بخیار المجلس او خیار الشرط

الرجوع في الحالة الاولى لان الملك رجع الى الابن بعد استقراره وبقائه عند من انتقل الیه 

ن لیس بصفته موهوب له من قبل الواهب الاب وانما بطریق اخر كان فهو عاد الى الاب

اما الحالة الثانیة فلو عادت الهبة للابن بسبب  .ن هذا الابن مشتري او غیر ذلك و یك

الفسخ بخیار الشرط او خیار المجلس للواهب الرجوع في الهبة لان ملك من قام بشرائه لم 

  .یستقر عنده 

فان زادت قیمة العین الموهوبة وهي في ید الموهوب له :الموهوبةالزیادة المتصلة للعین -

ونماء الهبة من حقه هو ولم تنتقل الیه فلا  ،فهذه الزیادة ملكه الولد  كالسمن او الكبر

رجوع للاب في هذه الحالة  على اعتبار ان هذه الزیادة متصلة بالهبة لایمكن فصلها دون 

  2.ان تهلك لذا منع الرجوع

فان تعامل الغیر مع الولد على اساس الهبة اي  :یتعلق بالهبة رغبة لغیر الولدان لا  -

كان یقبلوا تزویجه في مقابل المهر الذي هو  ان المعاملة بینهم وبینه كان منطلقها الهبة،

الهبة ان كان ذكرا او تزوجت الانثى لان الذي تزوجها من اجل الهبة التى عندها ،او ان 

ففي هذه الحالة یمنع على الواهب  ن له الهبة من اجل استفاء دینهم،یداینوه على اساس ا

فالاول یقضي : ولهم قولان في هذه المسالة . الاب الرجوع في هبته على ولده الموهب له

بان لا رجوع  للاب في الهبة ان كانت  على هذا النحولانها تتعلق بحق الغیر ولیس 

قه وهذا مخالف للشرع وتحایل على المسلمین مرتبطة بحق الابن  وفي الرجوع ابطال لح

اما الثاني ".لا ضرر ولا ضرار:"واضرار بهم وهو مخالف لقوله صلي االله علیه وسلم

                                                 
 .84.ص،مرجع سابق،ضریفي صادق - 1
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وحق الغریم او المتزوج لم یتعلق بعین هذا المال فلم  ،رفیجیزون الرجوع وذلك لعموم الخب

  . یمنع الرجوع فیه 

ك بان یملك التصرف في رقبتها كان تلد وذل:تصرف الولد  ان تكون العین باقیة في-

الامة ولدا من الموهوب له فلا یجوز للاب الرجوع لان الملك فیها لا یجوز نقله الى غیر 

  .1سیدها

لو قام الموهوب له برهن الهبة او افلس او حجر علیه فلو قام الموهوب له برهن الهبة -

على الموهوب له  لجنون مثلا  كما ان افلاس الموهوب له  الحجر فان الملك یخرج عنه،

یعد مانع وهذا لان ارادة الموهوب له تكون منعدمة او غیر كاملة فلا یتصور اذن رجوع 

  . الواهب الاب علیه الا اذا زال هذا المانع

  :عند الظاهریة -4

  :ولقد حصر اصحاب هذا المذهب موانع الرجوع في

معها الاسم فتتغیر بصفة لا تعود تلك حیث تتغیر على نحو یتغیر :لولداتغیر الهبة عند -

فبتغیرها  التي كانت اثناء العقد بحیث یسقط عنها الاسم الذي كانت تلقب به اثناء الهبة،

  .تكون غیر التي جعل الرسول صلى االله علیه وسلم الرجوع فیها

فان خرجت من ملك الابن الموهوب له الى الغیر فان  :اذا خرجت عن ملك الابن-

  .ب لا یمكنه الرجوع على اعتبار ان الهبة خرجت ممن یحق له الرجوع علیهالواهب الا

سبق وان وضحنا انه في حال موت الواهب فان لیس   :اذا مات الواهب او الموهوب له-

لورثته استعمال هذا الحق اي حق الرجوع لانه حق مرتبط بالواهب فقط لا ینتقل الى 

الهبة تكون من حق ورثته وتصبح ملكا لهم اما في حال موت الموهوب له فان  ورثته،

  .على اساس انها میراث ولیس هبة والواهب هنا لا یمكن ان یرجع علیهم

  2.وذلك ان تكون امة وطئها الابن واصبحت ام ولد اذا صارت الهبة لا یمكن تملكها، -

                                                 
 .153صخیر عبد الراضي جلیل،مرجع سابق،- 1
 .156ص،المرجع نفسھ،خیر عبد الراضي خلیل - 2
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  :موانع الرجوع في عقد الهبة في بعض التشریعات العربیة:الفرع الثاني 

ووضحنا ان التشریعات العربیة سارت على نهج الفقه الاسلامي فیما یخص قد سبق 

الرجوع في عقد الهبة، فالمشرع المصري لم یخرج عما ذهب لیه المذهب الحنفي ولقد 

تبعته العدید من التشریعات العربیة على اعتبار انه كان السباق في سن القوانین 

المذهب الحنفي واضاف مانع اخر تتفق  فقد نص على الموانع التي اخذ بها  الوضعیة،

علیه غالبة الفقه وهو الصدقة واعمال البر على اعتبار انه یرجى منه ثواب الاخرة ووجه 

ولقد جاءت هذه  وهذه الموانع تكون قائمة وقت الهبة واخرى لاحقة للهبة،1االله تعالى،

المدني المصري   من التقنین 502وهذا مانصت علیه المادة  2الموانع على سبیل الحصر

  :یرفض طلب الرجوع في الهبة اذا وجد مانع من الموانع التالیة:"التي تنص

فاذا زال المانع عاد حق  اذا حصل للشيء الموهوب زیادةمتصلة موجبة لزیادة قیمته،-ا

  .الرجوع

  .اذا مات احد طرفي عقد الهبة-ب

اقتصر التصرف على  اذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفا نهائیا،فاذا-ج

  .بعض  الموهوب،جاز للواهب ان یرجع في الباقي

  .اذا كانت الهبة من احد الزوجین للاخر،ولو اراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجیة-د

  .اذا كانت الهبة لذي رحم محرم-ه

اذا هلك الشيء الموهوبفي ید الموهوب له،سواء كان الهلاك بفعله اوبحادث اجنبي لا -و

  .له فیه او بسبب الاستعمال،فاذا لم یهلك الا بعض الشيء جاز الرجوع في الباقيید 

  .اذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة-ز

                                                 
– 2001- 2000-دار النھضة العربیة،مصر-ائي في الھبةاحكام الرجوع القض،مصطفى احمد  عبد الجواد حجازي - 1

 .100،101.صص 
 .198صعبد الرزاق السنھوري،مرجع سابق،- 2
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اذن متى وجد مانع من هذه الموانع  1".اذا كانت الهبة صدقة او عملا من اعمال البر-ح

:" في احد قراراتهاتكون الهبة لازمة ویمنع الرجوع فیها  وهذا ما اكد علیه القضاء اذ جاء 

من القانون المدني الرجوع في الهبة  اذا تراضى  على  500یجوز للواهب طبقا للمادة 

الا اذا وجد مانع من موانع  او استند الى عذر یقبله القاضي، ذلك مع الموهوب له،

من القانون المدني  موانع الرجوع ونصت علیه  503وقد حددت المادة  الرجوع في الهبة،

ولما كان نص هذه  وهي حالة ما اذا كانت الهبة لذي رحم محرم،) ه(ه الفقرة في هذ

مطلق بغیر قید فیسري على جمیع الهبات التي تربط  المادة جاء عاما بغیر تخصیص،

اذ هي هبات  ومنها هبة الوالد لولده، الواهب فیها بالموهوب له علاقة الرحم المحرمیة،

فلا یجوز للواهب الرجوع  فیها بغیر  ي صلة الرحم،وه لازمة لتحقق عرض الواهب منها،

في حین ذهبت مصلحة الشهر العقاري الى عكس ما ذهبت الیه ..."التراضي الموهوب له

من  13محكمة النقض حیث اجازت رجوع الاب فیما یهبه لولده القاصر اذ طبقت المادة 

جمهور الفقهاء فان الخاص بالولایة على المال منتهجة في ذلك نهج  119/52القانون 

بلغ الولد القاصر لم یكن للاب الرجوع لا بالتراض ولا بالتقاضي اذن فالخلاف القائم بین 

ونجد  هذه   2.محكمة النقض ومصلحة الشهر ااعقاري یكمن في هبة الاب لابنه القاصر

ولقد جاءت محكمة النقض السوریة التي  ،3قانون مدني سوري470المادة في متطابقة مع 

                                                 
 .القانون المدني المصري- 1
 .51،52ص،مرجع سابق،ص صادق ضریفي - 2
  :یرفض طلب الرجوع في الھبة اذا وجد مانع من الموانع التالیة:"من القانون المدني السوري  470المادة -3
  .فاذا زال المانع عاد حق الرجوع.اذا حصل للشيء الموھوب زیادة متصلة  موجبة لزیادة قیمتھ -ا

  .حد طرفي العقداذا مات ا- ب
فاذا اقتصر التصرف على بعض الموھوب جاز للواھب .اذا تصرف الموھوب لھ في الشيء الموھوب تصرفا نھائیا - ج

  .ان یرجع في الباقي
  .اذا كانت الھبة من احد الزوجین للخر ولو اراد الواھب الرجوع بعد انقضاء الزوجیة-د
  .اذا كانت الھبة لذي رحم محرم  - ه
سوا اكان الھلاك بفعلھ او بحادث اجنبي لا ید لھ فیھ او بسبب الاستعمال .لشيء الموھوب في ید الموھوب لھاذا ھلك ا- و
  .فاذا لم یھلك الا بعض الشيء جاء الرجوع في الباقي .
  .اذا قدم الموھوب لھ عوضا عن الھبة-ز
  ".اذا كانت الھبة صدقة او عملا من اعمال البر- ح
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دت على انه لارجوع في الهبة ان توافرت احدى الموانع المنصوص علیها في المادة اك

انما ینصرف الى ما  من قانون الحوال الشخصیة، 289و 275ان نص المادتین :"السابقة

وتعیین الورثة وانما یتعلق بالهبة والمانع المشار الیه في المادة  یتعلق  باحكمام الارث،

ان الغرض من ...فیرجع بشانها الى احكام الشریعة الاسلامیة   من القانون المدني 470

ئلیة فهو اكثر االمانع في الرجوع لعلة القربى مقرر للحفاظ على صلة القربى  والرابطة الع

في حین اعتبرت محكمة الاستئناف المختلطة السوریة ..."توافر من صلة الام لابنتها

بالتراضي او التقاضي  وحتي ان تم القبض ولو جواز رجوع الواهب فیما یهبه لابنه سواء 

 ،1تنازل الوالد  عن حقه في الرجوع لانه یجوز للوالد ان ینفق من مال ولده عند الحاجة

  من قانون  530اما المادة  ،3مدني عراقي  623والمادة  ،2مدني لیبي  491والمادة 

                                                 
 .35ص،،مرجع سابقصادق ضریفي - 1
  :یرفض طلب الرجوع في الھبة اذا وجد مانع من الموانع الاتیة:"من القانون اللیبي 491المادة - 2
  .اذا حصل للشيء للشيء  الموھوب زیادة متصلة موجبة لزیادة قیمتھ فاذا زال المانع المانع عاد حق الرجوع -ا

  اذ مات احد طرفي عقد الھبة - ب
الشيء الموھوب  تصرفا نھائیا،فاذا اقتصر التصرف على بعض الموھوب ،جاز اذا تصرف الموھوب لھ في  - ج

  .للواھب ان یرجع في الباقي 
  .اذا كانت الھبة من احد الزوجین للاخر ولو اراد الواھب الرجوع بعد انقضاء الزوجیة -د
  .اذا كانت الھبة لذي رحم محرم- ه
ن الھلاك بفعلھ ام بحادث اجنبي  لاید لھ او بسبب الاستعمال اذا ھلك الشيء الموھوب في ید الموھوب لھ ،سواء كا- و

  .،فاذا لم یھلك الا بعض الشيء ،جاز الرجوع في الباقي 
  .اذا قدم الموھوب لھ عوضا عن الھبة -ز
 ".اذا كانت صدقة او عملا من اعمال البر- ح
  :یمنع الرجوع في الھبة :"من القانون المدني العراقي  623المادة - 3
  .یحصل للموھوب زیادة متصلة موجبة لزیادة قیمتھ،فاذا زال المانع عاد حق الرجوعان -ا

  .ان یموت احد المتعاقدین - ب
ان یتصرف الموھوب لھ تصرفا مزیلا للملكیة  نھائیا فاذا اقتصر التصرف في بعض الموھوب جاز للواھب ان - ج

  . یرجع في الباقي 
  .و وقعت الفرقة بینھمابعد الھبة ول:ان تكون الھبة من احد الزوجین للاخر-د
  .ان تكون الھبة لذي رحم محرم - ه
ان یھلك الموھوب في ید الموھوب ،سواء كان الھلاك بفعلھ او بسبب اجنبي  او بسبب الاستعمال ،فاذا ھلك بعضھ  - و

  طحنت دقیقاجاز الرجوع في الباقي ،وكذلك اذا غیر الموھوب لھ الموھوب على وجھ یتبدل بھ اسمھ كالحنطة اذا 
ان یعطى للھبة عوض یقبضھ الواھب بشرط ان یكون العوض بعض الموھوب،فاذا كان العوض بعض الموھوب -ز

  .فللواھب ان یرجع في الباقي واذا استحق العوض عاد حق الرجوع
  .ان یھب الدائن الدین للمدین- ح
 ".ان تكون الھبة صدقة-ط
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ني لیؤكد مبدا عدم جواز وقد  جاء القضاء اللبنا  ،فنصت على مانعین 1الوجبات والعقود

الرجوع في الهبة حیث هذا ما اكدت علیه حكم محكمة لبنان الشمالي  الصادر في 

الذي قضى بان تصرف الموهوب له في المال الموهوب دلیل على قبوله  04/04/1950

وان المدعیة الواهبة لم تنكر باقرارها بان المدعى علیه وضع یده عل  لعقد الهبة،

ا ان الاجتهاد اعتبر ان عقد الهبة  ینتج اثره في هذه الحالة بتصرف ولم العقارین،

كما ان محكمة " وعلیه رفضت دعوى الواهبة في الرجوع الموهوب له  بموضوع الهبة،

استئناف بیروت بان الرجوع في عقد الهبة هو حق شخصي للواهب لا ینتقل لغیره اذ جاء 

طالما انه كان یجمع  اهب في حال حیاته،وعلى فرض انه كان یحق للو :"في احد احكامها

ان یرجع في هبته هذه فان الرجوع عنها بعد موته  صفة الواهب والموهوب له بالنیابة،

اما المشرع الاردني فقد   2".لان الهبة تصرف یتعلق بشخص المورث یصبح مستحیلا،

غة الا انها من التقنین المدني باختلاف بسیط في الصیا 579نص على الموانع في المادة

من القانون المدني المصري یمكن تقسیم  502واستنادا الى هذه المادة   .نفس الموانع 

وموانع لاحقة  ،الموانع التي سبق شرحها في المذهب الحنفي الى موانع قائمة وقت الهبة

فاما الاولى فالغرض منها تحقق نظرا الى طبیعة الهبه ذاتها ویكون هذا الغرض  :للهبة

وهذه الهبات  تلك التي تكون بین الزوجین او الرحم  .یوى او اخروي یرجي به الخیراما دن

او قدم الموهوب عوضا لها اوكانت صدقة او عمل بروهذه الهبات تكون لازمة  المحرمي،

  .لایمكن الرجوع فیها الا بالتراضي

ا ان تتعلق اما الثانیة فهي تلك الموانع التي تطرا بعد الهبة فتكون لاحقة لها وهي ام

اومرتبطة بالهبة اي الشيء الموهوب كهلاك العین  ،بالمتعاقدین كموت احدهما مثلا

                                                 
لا یجوز العدول  مقدماعن دعوى الھبة بسبب الجحود وتسقط ھذه :"بانيمن قانون الموجبات والعقود الل 530المادة - 1

  .الدعوى بحكم مرور الزمن بعد سنة واحدة تبتديء من یوم علم الواھب بالامر 
ولا ینتقل حق الواھب في اقامة تلك الدعوى الى ورثتھ اذا كان مقتدرا على اقامتھا ولم یفعل،وكذلك لا یصح اقامتھا على 

 ".ب لھ اذا لم تكن قد اقیمت  على الموھوب لھ قبل وفاتھوارث الموھو
 .54صصادق ضریفي،مرجع سابق،- 2
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ولقد نص المشرع التونسي على موانع الرجوع في عقد الهبة في الفصل  1.الموهوبة

لا یجوز طلب الرجوع في الهبة اذا :"من مجلة الاحوال الشخصیة التونسیة اذ ینص212

  :لاتیةوجد مانع من الموانع ا

  .اذا حصل للشيء الموهوب زیادة متصلة موجبة لزیادة قیمته-1

اذا فوت الموهوب له الشيء الموهوب،اما اذا اقتصر التفویت على بعض الموهوب -2

  .جاز للواهب ان یرجع في الباقي

اذا هلك الشيء الموهوب في ید الموهوب له سواء كان الهلاك بفعله اوبحادث اجنبي  -3

  ".فاذا لم یهلك الا بعض الشيء جاز الرجوع في الباقي او بسبب الاستعمال، لا ید له فیه

اذن فما یمكن ملاحظته ان المشرع التونسي قصر موانع الرجوع في الهبة في ثلاثة موانع 

وقد جعلها مرتبطة بالعین الموهوبة فقط والمتمثلة في  ،واردة على سبیل الحصر لا المثال

التصرف الكلي في العین كالبیع او هلاك العین شریطة الهلاك  الزیادة المتصلة للعین او

الكلي على اعتبار انه اذا كان الهلاك جزئي فان الواهب یمكن له الرجوع على ما بقي 

في حین ذهب الشرع المغربي الى النص على موانع الرجوع في الهبة والتي  .من الهبة

من مدونة الحقوق العینیة  285 هي الاخرى اوردها على سبیل الحصر في نص المادة

  :اذا وجد مانع من الموانع الاتیة لا یقبل الاعتصار في الهبة:"

  .اذا كانت الهبة من احد الزوجین للاخر مادامت رابطة الزوجیة قائمة-1

  .اذا مات الواهب او الموهوب له قبل الاعتصار-2

الموت،فاذا زال الموض اذا مرض الواهب او الموهوب له مرضا مخوفا یخشى معه -3

  .عاد الحق في الاعتصار

  .اذا تزوج الموهوب له بعد ابرام عقد الهبة ومن اجلها-4

                                                 
 .189ص،مرجع سابق،عبد الرزاق السنھوري - 1
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اذا فوت الموهوب له الملك الموهوب بكامله،فاذا اقتصر التفویت على جزءمنه جاز -5

  .للواهب الرجوع في الباقي

  .هبةاذا تعامل الغیر مع الموهوب له تعاملا مالیا اعتمادا على ال-6

  .اذا ادخل الموهوب له تغییرات على الملك الموهوب ادت الى زیادة مهمة في قیمته-7

لمشرع فا." الموهوب في ید الموهوب له جزئیا جاز الاعتصارفي الباقي اذا هلك الملك-8

المغربي ورغم ان المذهب المالكي هوالمذهب المتبع الا انه وفیما یخص الرجوع في الهبة 

یتضح من خلال الموانع التي اعتمدها این  اخذ  وهذا ما ،بتقید بما جاء به لم یاخذ به ولم

براي المذهب الحنفي مثلا في مانع الرجوع في الهبة بین الزوجین الا انه منع الاعتصار 

اثناء العلاقة الزوجیة فقط وهذا امر منتقد فقد یجبر مثلا الزوج زوجته على ارجاع الهبة 

ان یجعل المنع بین الزوجین حتى ولو انتهت العلاقة الزوجیة وهو والا طلقها فكان ینبغي 

ومن بین الموانع الاخري التي خالف فیها المذهب المالكي امكانیة  ،1موقف الاحناف

حناف الرجوع في الهبة ان كان الهلاك جزئي وذلك فیما بقي من الهبة متبعا بذلك راي الا

لهلاك الجزئي، اذن فالمشرع المغربي وسع في مخالفا مذهب المالكیة الذین لا یاخذون با

ولقد وافق  .موانع الرجوع في الهبة ولم یتقید بتلك التى نص علیها المذهب المالكي

محكمة الموضوع قد :"...المغربي المشرع وذلك من خلال قرارات محكمة النقض  القضاء

الارث عنه  اعتبرت وعن صواب موت الموهوب له محمد من موانع الاعتصار لترتب حق

  للورثة على مقتضى فرائض االله لقول ابن عاصم في تحفته

وفي قرار اخر ..".ولا اعتصار مع موت او مرض       له او النكاح او دین عرض   

وان استنتاج المحكمة في هذا الشان یوجد ما یؤكده من خلال الحكام الفقهیة المعمول :"لها

ان من شروط صحة  سیدي خلیل،كما جاء في شرح الخرشي على مختصر  بها،

  ان لا تفوت من عند الموهوب له ببیع او غصب او عنف او تدبیراو الاعتصار للهبة،

                                                 
 34صعبد الرحمان حموش،مرجع سابق، 1
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:                                                      وفي شرح میارة لابن عاصم  زیادة  اونقص، 

  دین عرض  ولا اعتصار مع موت او مرض                      له او النكاح او

وانما یعتصر مالم  لان ذلك فوت للهبة، ،ران كان شيء من ذلك لم یجز للاب الاعتصا

 1...".یفوت

  

  :موانع الرجوع في  عقد الهبة في التشریع الجزائري:  الفرع الثالث

 211خصص المشرع الجزائري نصین قانونیین لموانع الرجوع في الهبة وهما نص المادة 

للابوین حق الرجوع في هبتهما لولدهما مهما كانت سنه الا في :"الاسرةمن قانون 

  :الحالات التالیة

  .اذا كانت الهبة من اجل زواج الموهوب له-1

  .اذا كانت الهبة لضمان قرض او قضاء دین-2

اذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببیع او تبرع او ضاع منه او ادخل علیه -3

الهبة بقصد المنفعة :"من نفس القانون 212ما النص الثاني فهو المادة ا ".ما غیر طبیعته

  ".العامة لا رجوع فیها

نجد ان المشرع الجزائري لم یخرج عما ذهب الیه الجمهور  211فبالرجوع الى نص المادة 

  :وذلك في قصر الرجوع على الوالدین ولقد جاء المشرع بثلاث موانع وهي 

فان كانت الهبة على هذا النحو وخصصها الواهب  :الزواجاذا كانت الهبة من اجل -ا

فانهما  الذي هو احد الوالدین لزواج ولدهما الموهوب له او بغیت مساعدته لاجل الزواج،

ولقد استمد المشرع هذا المانع من المذهب  لایستطیعان اعتصار هبتهما اي الرجوع فیها،

ع الولد الموهوب بان انكحوه لعلمهم المالكي الذي یمنع االاعتصار ان تعامل الغیر م

بالهبة التي وهبعا ایاه والده،وان وهب الواهب مالا لابنه الموهوب له بغیت مساعدته في 

                                                 
 .35صالسابق، المرجع عبد الرحمان حموش،- 1
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ولعل السبب في  1.الزواج ولا رجوع في الهبة ویسقط حقه في استرجاع المال الموهوب

منع الرجوع هو ان العرض من الهبة تحقق بمجرد ابرام عقد الزواج فلا محل بعد ذلك 

  2.للرجوع 

فان كان الهدف والغرض من  :اذا كانت الهبة من اجل ضمان قرض اوقضاء دین-ب

او بغیت تسدید دین  الهبة ان یضمن الواهب الوالد القرض الذي احدثه الموهوب له الولد،

 الموهوب له فان كانت الهبة علي هذا النحو یمنع الرجوع لان الواهب یكون بمثابةولده 

 3.كفیل ضامن للدین او القرض

او ادخل علیه ما غیر  ،او التبرع ،اذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب بالبیع-ج

ء ان قام ببیع الشي ان هذا المانع الذي وضعه المشرع منطقي لان الموهوب له: طبیعته

الموهوب فان ملكه یخرج عنه لینتقل الى الغیر ونفس الشيء ان تبرع به سواءا بان وهبه 

اكدت علیه  وهذا ما فالملك یخرج من یده لینتقل الى اصحابه، ،او قام بوقفه ،مثلا

للاب  اذ قررت انه لا یصوغ  2005 /18/05المحكمة العلیا في قرارها الصادر ب 

وهب بدوره )ع-ب(لكون الموهوب له من قانون الاسرة211/3الرجوع في هبته طبقا للمادة

، ونفس الشيء اذا هلكت الهبة او 4الشقة الى زوجته قبل رفع دعوى الرجوع من قبلالواهب

واذا غیر الموهوب له في الهبة كان  استهلكت فالواهب لا یمكنه الرجوع على الموهوب له،

الزیادة ملك له ولیست للواهب زد على ذلك انه یقوم بنمائها فتصبح اكبر من الهبة وهذه 

لایمكن فصلها عن الشيء الموهوب دون هلاكها فان كان هذا التغییر على هذا النحو فلا 

  .5یمكن للواهب الوالد الرجوع فیما وهبه للولد الوهوب له

                                                 
 .147ص،مرجع سابق،نسیمة شیخ - 1
 .34صحمدي باشا عمر،مرجع سابق،- 2
 .87صضریفي صادق،مرجع سابق،- 3
،مجلة المحكمة اجتھاد المحكمة العلیا -غرفة الاحوال الشخصیة،12/10/2005بتاریخ-341661ملف رقم- 4

 .381-380ص،ص 02،2005العلیا،العدد
 .151ص،مرجع سابق،مایا دقایشیة - 5
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وما یمكن ملاحظته ان المشرع الجزائري اخذ بالذهب المالكي بالنسبة للموانع المنصوص 

في في هذه المادة فرغم انه لم ینص على كل الموانع التي جاء بها هذا المذهب  لیهاع

من قانون الاسرة التي تحیلنا دائما الى احكام الشریعة الاسلامیة 222وبالرجوع الى المادة 

وعلى اعتبار ان المذهب المالكي هو الغالب في الجزائر فان موانع الرجوع التي جاء بها 

او مانع موت احد  كمانع مرض الموت بالنسبة لاحد التعاقدین،  ،علیها هي التي یعتمد

وهذا ما اخذت به المحكمة العلیا  كان الاب الواهب او الولد الموهوب له ءالمتعاقدین سوا

 ـب  المؤرخ 613091في قررها الصدر عن غرفة الحوال الشخصیة والمواریث تحت رقم 

وفقا لمبادىء الشریعة الاسلامیة حق الرجوع في  لا یملك الواهب :المبدا:"10/03/2011

حیث انه قد ثبت من عقد الهبة المحرر – :وجاء فیه .الهبة بعد وفاة ولده الموهوب له

الثمن الذي ال )غ،ا(و )غ،ر( قد وهبت لولدیها)ت،خ(ان المسماة  27/02/1968بتاریخ 

ت من عقد الهبة وقد ثب) ع(بن  )غ،ع(الیها عن طریق الارث من مورثها المر حوم

 ان اصل القطع الارضیة الاربعة التي وهبتها لابنها 13/11/1995المحررالمحرربتاریخ

ومن ثمة فان  )ع(بن  )غ،ع(ها المرحوم ثقد ال الیها عن طریق الارث من مور  )غ ا(

هو نفس عقد الهبة 13/11/1995موضوع الهبة المحرر بتاریخ 

ان المدعو  3066من شهادة الوفاة رقموحیث انه قد ثبت - .27/02/1968المحررب

قد توفي بتاریخ  27/02/1968وهو احد الموهوب لهما في عقد الهبة بتاریخ)غ،ر(

ومن ثمة فان الواهبة المذكورة لا تملك وفقا  بعد انتقال موضوع الهبة الیه،03/08/1977

التالي تكون لاحكام الشریعة الاسلامیة حق الرجوع عن تلك الهبة بعد وفاة الموهوب له وب

وان قضاة  شیئا لم تعد تملكه،13/11/1995قد وهبت بموجب عقد الهبة الحرر في 

المجلس بقضائهم بالمصادقة على الحكم المستانف والقاضي بابطال عقد الهبة المحررفي 

یكونون قد طبقوا القانون تطبیقا سلیما ولم یخالفوا اي قاعدة جوهریة في  13/11/1995

لهذه الاسباب  .قرارهم بما فیه الكفایة وبنوه على اساس قانوني سلیم الاجراءات وسببوا
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قضت المحكمة العلیا غرفة الاحوال الشخصیة والمواریث بقبول الطعن شكلا ورفضه 

  2.او الزیادة والنقصان في الشيء الموهوب،اذا كانت الهبة على وجه الصدقة 1".موضوعا

السالفة الذكر  212على هذا المانع المادة  وقد نصت:اذا كانت الهبة للمنفعة العامة-د

الجمعیات التعاونیة او تلك  فان كانت الهبة على هذا النحو كان تمنح للمنظمات الخیریة،

الهبة  الممنوحة للدولة والتي لا تقبل الا بقرار من وزیر المالیة والوزارة التي خصصت لها

یمنح الواهب هبة للبلدیة من اجل كان .3لصالح احدى المؤسسات العمومیة التابعة لها

بناء مدرسة ولم الموهوب له اي البلدیة بانجازها یمكن للواهب طلب الفسخ لان الغرض 

ولقد جاءت قرارات المحكمة العلیا على ان الهبة للمنفعة العامة لا  .من الهبة لم یتحقق

الاسرة الصادر عن غرفة شؤون  116191رجوع فیها وهذا مایتبین من خلال القرار 

لیس من حق الورثة استرجاع قطعة ارض :"والذي جاء في حیثیلته19/01/1997بتاریخ

وهبها مورثهم للبلدیة لبناء مدرسة حتى وان لم تشغل لما وهبت من اجله لان الهبة 

  4".اصبحت بعد ابرام عقد الهبة ملكا للبلدیة

مقارنة  ع الرجوع في الهبةاذن فما یمكن قوله ان المشرع الجزائري لم یتوسع كثیرا في موان

بالتشریعات العربیة السابقة این حصر الرجوع على الابوین فیما یهبانه لولدهما ولعل مرد 

زد على ذلك المحافظة على  ،ذلك في اعتقادنا المحافظة على استقرار المعاملات وتثبیتها

  .الروابط الاسریة والعائلیة 

  

  

                                                 
قضیة -ة العلیاھاد المحكماجت،10/03/2011بتاریخ ،غرفة الحوال الشخصیة والمواریث، 613091ملف رقم - 1
 278،282ص-2011سنة- 02العدد،مجلة المحكمة العلیا،)غ،ر(ضد ورثة)غ،ا(

 .268-267ص،ص مرجع سابق ،محمد تقیة - 22
جامعة زیان بن عاشور ،مذكرة ماستر،عقد الھبة بین الفقھ الاسلامي والتشریع الجزائريدراوي ھدى ،- 3

 .57ص- 2014/2015،الجلفة،
،منشور بالمجلة القضائیة 19/01/1997،غرفة شؤون الاسرة،بتاریخقرار المحكمة العلیا ،116191قراررقم- 4

 .47ص،56عدد
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  :المبحث الثاني 

  :الرجوع في عقد الهبةالاثار المترتبة على 

سنتطرق في هذا المبحث الى الاثار المترتبة على الرجوع في عقد الهبة وذلك في الفقه 

الاسلامي ثم في بعض التشریعات العربیة انتطرق بعد ذلك الى موقف المشرع الجزائري 

  :سواءا كانت هذه الاثار بالنسبة للمتعاقدین او الغیر

  :المطلب الاول

  :الھبة في الفقھ الاسلامي اثار الرجوع في

او بالنسبة للغیر  الرجوع في الهبة یرتب اثار متعددة متى تقرر سواء فیما بین المتعاقدین،

  :في حال قام الموهوب له باحداث تصرف للغیر قبل الرجوع

  :اثار الرجوع فیما بین المتعاقدین:الفرع الاول

له وهلك في یده عد عند فقهاء اذا وهب الواهب الشيء الموهوب ولم یقبضه الموهوب 

وعلیه بضمان قیمته ولا یمكن له في هذه الحالة طلب  ،الشریعة الاسلامیة غاصبا له

ومثله ان كان من  ولابد له من تقدیم بدله ان كان من القیمیات، الرجوع في الهبة،

قدین بین المتعا المثلیات زد على ذلك فان الفقه الحنفي لم یجعل للرجوع اثر رجعي فیما

على اعتبار انه اذا تم الرجوع كان ابطال  متى تقرر الرجوع بغض النظر عن الطریقة

اذن فان اهم اثار الرجوع  .1لاثر العقد في المستقبل یترتب علیه اعادة الملك الى الواهب

  :فیما بین المتعاقدین

لها لقد سبق ووضحنا ان الرجوع في الهبة هو فسخ  :رد الشيء الموهوب الى الواهب-

واعتبارها كان لم تكن والموهوب له ملزم برد الهبة الى مالكها الاصلي حتى ولولم یقبضها 

والحنابلة في حین وافق اغلب الحنفیة على ذلك  ،والشافعیة ،وهذا ما ذهب الیه المالكیة

                                                 
 .167صالجواد حجازي،مرجع سابق، مصطفى عبد - 1
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متى كان الرجوع بالتقاضي غیر انهم اختلفوا في الرجوع بالتراضي هل هو نقض للعقد من 

اذن فالموهوب له ملزم برد الشيء الموهوب له ؟ تفاق على انشاء عقد جدیداصله ام ا

في حین  .لواهب من وقت الرجوع وهو وصول العلم به للموهوب له وهذا راي الجمهور

ذهب الحنفیة الى ان وقت الرجوع هو وقت الاتفاق بالتراضي اما ان كان الرجوع عن 

  1.طریق التقاضي فهو وقت صدور الحكم

ان الهبة لما تكون بید الموهوب له قد یقوم باستغلالها والتحسین :بالثمار الواهب رجوع-

وفي حال تم الرجوع في الهبة فهل هذه الثمار تكون من حق  ،مما یجعل لها ثمارا فیها

ولقد سبق ان وضحنا ان الزیادة في الشيء الموهوب ان كانت  الواهب ام الموهوب له؟

اما ان كانت الثمار  فیها، عنها من حق الموهوب له ولارجو متصلة لا یمكن فصلها عنه فا

والحنابلة یرون ان الرجوع یكون في الهبة  ،والمالكیة ،منفصلة عن الهبة فان فقهاء الحنفیة

في حین ذهب الشافعیة للقول انها من حق  ، فقط اما الثمار من حق الموهوب له

  2.الواهب

ب له وفي حال تسلم الهبة فانه في غالب ان الموهو :بالمصروفات له الموهوب رجوع-

الاحیان یقوم بالمحافظة علیها وتحسینها سواء كانت عقار اومنقول فیصرف علیها فان 

وقع الرجوع فیها حق لهذا الاخیر ان یطلب من الواهب ما انفق علیها وهذا تطبیقا للقاعدة 

  3.الفقهیة الغنم بالغرم

  :للغیراثار الرجوع بالنسبة :الفرع الثاني 

دقیقا من مسالة حقوق الغیرعند بحث اثار الرجوع في  ان الفقه الاسلامي اتخذ موقفا

ولكنهم بحثوا  فلم یبحث الفقهاء المسلمین اثر الرجوع في الهبة على حقوق الغیر، الهبة،

                                                 
كرة لنیل شھادة الماسترفي مذھبة بین الفقھ الاسلامي والقانون،الرجوع عن الاودیع مریم،ایت - كبیش لیدیة- 1

 .74ص،2016/2017معة بجایة الحقوق،جا
دة ماجستیر في العقود والمسؤولیة،جامعة مذكرة لنیل شھافي ضوء القانون والقضاء الجزائري،الھبة فریدة ھلال،- 2

 .80ص-2010/2011-كلیة الحقوق،1- الجزائر
 .81ص-المرجع نفسھ–فریدة ھلال - 3
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وذلك لان حقوق الغیر عندهم اقوى من ان  ،في اثر حقوق الغیر على الرجوع

تسب الغیر منه حقا شرعیا صحیحا وعلى اعتبار ان حق الرجوع في حال اك تتاثربالرجوع،

ذ ا هو حق ضعیف كونه یشكل استثناءا على مبدا القوة الملزمة للعقد ووجوب الوفاء بها

ارتاها ضروریة لتحقیق التوازن المنشود  ان الشرع الحنیف قرر الرجوع لاسباب خاصة،

   1.في المعاملات المالیة بین العباد

كن استخلاصه هو ان الرجوع في الهبة لیس له اثر رجعي بالنسبة للغیر حسن اذن فما یم

النیة والذي یجب المحافظة على حقوقه وهذا تطبیقا للمباديء العامة للفقه الاسلامي 

  2.خصوصا قاعدة لا ضرر ولا ضرار

  :المطلب الثاني

  :اثار الرجوع في عقد الهبة في بعض التشریعات العربیة

العربیة اهتمت بتحدید اثار الرجوع في عقد الهبة سواءا في تقنیناتها المدنیة ان التشریعات 

  503او في قانون الاسرة فنجد ان المشرع المصري تناول هذه الاثار في نص المادتین 

یترتب على الرجوع في الهبة -1:"على 503من القانون المدني تباعا اذ تنص  504و 

  .هبة كان لم تكنبالتراضي او التقاضي ان تعتبر ال

 ولا یرد الموهوب له الثمرات الا من یوم الاتفاق على الرجوع او من وقت رفع الدعوى،-2

اما المصروفات النافعة فلا یجاوز  وله ان یرجع بجمیع ما انفقه من مصروفات ضروریة،

اذا -1:" 504اما المادة  ".في الرجوع بها  القدر الذي زاد في قیمة الشيء الموهوب

كان مسؤولا قبل  لي الواهب على الشيء الموهوب بغیر التراضي او التقاضي،استو 

الموهوب له عن هلاك الشيء سواء كان الهلاك بفعل الواهب او بسبب اجنبي لاید له 

  .فیه او بسبب الاستعمال

                                                 
 .177ص،مرجع سابق مصطفى عبد الجواد حجازي، - 1
 .82صھلال،المرجع السابق،فریدة - 2
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اما اذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في ید الموهوب له -2

ولو كان  الموهوب له مسؤولا عن هذا الهلاك،بعداعذاره بالتسلیم ،فیكون 

  ".الهلاك بسبب اجنبي

 ،من القانون المدني السوري4722 و 471 1ونجد هذین النصین متطابقین مع المادتین

ولقد نظم المشرع العراقي اثار الرجوع  في  المادتین  لیبي، 4923 ،493والمادتین 

 6مدني اردني580رجعي، والمادة  قانون مدني  حیث لم یجعل للرجوع اثر624،46255

ان  التي تعتبیر وجوب رد الثماریكون من یوم الاتفا ق7من نفس القانون  581والمادة

ونجد ان المشرع  كان  الرجوع بالتراضي  او من تاریخ صدور الحكم ان كان قضاء

من  213التونسي حذي حذو المشرع المصري بالنسبة لاثار الرجوع حیث نجد الفصل 

                                                 
یترتب على الرجوع في الھبة بالتراضي او بالتقاضي  ان تعتبر الھبة كان -1:"من القانون المدني السوري471المادة - 1

  لم تكن 
اما .ولھ ان یرجع بجمیع ما انفقھ من مصروفات ضروریة.ولا یرد الموھوب لھ الثمرات الا من وقت رفع الدعوى-2

 ".ة فلا یجوز الرجوع فیھا الا بالقدر الذي زاد في قیمة الشيء الموھوبالمصروفات النافع
اذا استولى الواھب على الشيء الموھوب بغیر التراضي او التقاضي -1:"من القانون المدني السوري 472المادة  22

لھ فیھ او بسبب  كان مسؤولا قبل الموھوب لھ عن ھلاك الشيء سواء كان الھلاك بفعل الواھب او بسبب اجنبي لا ید
  .الاستعمال

اما اذا صدرحكم بالرجوع في الھبة وھلك الشيء في ید الموھوب لھ بعد اعذاره بالتسلیم فیكون الموھوب لھ -2
 ."ولو كان الھلاك بسبب اجنبي.مسؤولاعن ھذا الھلاك 

  .تعتبر الھبة كان لم تكن  یترتب على الرجوع في الھبة بالتراضي او بالتقاضي ان-1:"من القانون المدني الیبي492 3
ولا یرد الموھوب لھ الثمرات الاوقت الاتفاق على الرجوع ،او من وقت رفع الدعوى ،ولھ ان یرجع بجمبع ما انفقھ -2

من مصروفات ضروریة، اما المصروفات النافعة فلا یجاوزفي  الرجوع بھا  بالقدر الذي زاد فیي قیمة الشيء 
 الموھوب

اذا اخذ الواھب الموھوب قبل الرضاء او القضاء، كان غاصبا فلو ھلك الموھوب :"دني العراقيمن القانون الم625- 4
او استھلك ضمن قیمتھ للموھوب لھ،اما اذا طلبھ بعد القضاء ومنعھ الموھوب لھ بعد اعذاره بالتسلیم فھلك في یده 

 ".ضمنھ
اضي او بالتقاضي كان رجوعھ ابطالا لاثر العقد من اذا رجع الواھبفي ھبتھ بالتر-1:"قانون مدني عراقي 624المادة - 5

ولا یرد الموھوب لھ الثمرات الا من وقت التفاق على الرجوع او من وقت رفع -2.حین الرجوع ،واعادة لملكھ
الدعوى،ولھ ان یرجع بجمیع ما انفقھ  من المصروفات الاضطراریة، اما المصروفات النافعة فلا یجاوز في الرجوع 

 "الذي زاد في قیمة الموھوببھا القدر 
  .یعتبر الرجوع عن الھبة رضاء او قضاء ابطالا لاثر العقد-1:"من القانون الاردني 580المادة - 6
ولا یرد الموھوب لھالثمار الا من تاریخ الرجوع رضاء او تاریخ الحكم ولھ ان یترد النفقات الضروریة اما النفقات -2

 ".د في قیمة الموھوبالاخرى فلا یسترد منھا الا  ما زا
اذا استعاد الواھب الشيء الموھوب بغیر رضاء او قضاء كان مسؤولا عن - 1:"من القانون المدني الاردني 581- 7

  .ھلاكھ مھما كان سببھ 
اما اذا صدر حكم بالرجوع  في الھبة وھلك الشيءفي ید الموھوب لھ بعد اعذاره بالتسلیم فان الموھوب لھ  یكون -2

 ".الھلاك مھما كان سببھمسؤولا عن 
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في  من التقنین المدني المصري، 503متطابق ونص المادة 1مجلة الاحوال التونسیة 

من مدونة الحقوق  287حین عالج المشرع المغربي اثار الرجوع وذلك في نص المادة 

یترتب على الاعتصار في الهبة فسخ عقد الهبة ورد الملك :"العینیة المغربیة والتي تنص

  .الموهوب الى الواهب

الموهوب له برد الثمار الا من تاریخ  الاتفاق او من تاریخ الحكم النهائي في  لا یلتزم

  .الدعوى

اما  یجوز للموهوب له ان یسترد النفقات الضروریة التي انفقها على الملك الموهوب،

من نفس  288اما المادة".النفقات النافعة ونفقات الزینة فلا یسترد منها الا ما زاد في قیمته

فانه  وهلك في یده، اذا استرجع الواهب الملك الموهوب دون وجه حق،:"د نصتالقانون فق

  .یكون مسؤولا عن هذا الهلاك

 اذا امتنع الموهوب له عن رد املك الموهوب الى الواهب بعد اعتصاره اتفاقا او قضاء،

فانه یكون مسؤولا عن هذا  وهلك العقار الموهوب في یده، رغم انذاره طبقا للقانون،

اذن فالمشرع المغربي تناول اثار الرجوع بنفس الطریقة التي تناولتها التشریعات ".كالهلا

 العربیة اذ اعتبر رد الثمار ان كان الرجوع قضاءا من تاریخ صدور الحكم النهائي،

  :ویمكن اجمال هذه الاثار بالنسبة لهذه التشریعات في 

  :اثار الرجوع فیما بین المتعاقدین:الفرع الاول  -

سنحاول في هذا الفرع ابراز اهم الاثار التي اخذت بها التشریعات العربیة التي تطرقنا 

  :الیها سابقا

ان الرجوع في الهبة متي تقرر سواء كان هذا الرجوع : تكن لم كان الهبة اعتبار -

بالتراضي این یعتبر اقالة للهبة او تكون بموجب حكم قضائي فنكون امام فسخ لها وتكون 

                                                 
  .یترتب على الرجوع في الھبة ان تعتبر الھبة كان لم تكن:"من مجلة الاحوال الشخصیة التونسیة213الفصل - 1

ولا یرد الموھوب لھ الثمرات الا من وقت الاتفاق على الرجوع او من وقت رفع الدععوى  ولھ ان یرجع بجمیع ما انفقھ 
 ".ریف النافعة فلا یجوز الرجوع فیھا الا بالقددر الذي زاد في قیمة القدر الموھوباما المصا.من مصاریف ضروریة 
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اذن فالرجوع یكون اما  بالنسبة للمتعاقدین باثر رجعي وتعتبر الهبة كان لم تكن،اثارها 

بالتراضي او التقاضي وقبل ذلك فان الهبة قائمة وان امتنع الواهب على تسلیمها الموهوب 

  1.اصبا كما انه لایستطیع استردادها ان سلمها للموهوب لهغله عد 

هبة متى تقرر الرجوع فیها اعتبرت كما اسلفنا ان ال:  رد الشيء الموهوب  الى الواهب -

كان لم تكن سواء كان هذا الرجوع بالتراضي او بالتقاضي وهذا ما اكدت علیه الفقرة 

من التقنین المدني المصري وما یقابلها من النصوص العربیة  503الاولى من المادة 

وله ان یحتفظ به  الموهوب له،فللواهب ان قام بتسلیم الموهوب ان یسترده من  المتطابقة،

في حین انه ان لم یكن  هناك اتفاق على استرداد الشيء الموهوب . ان لم یقم بتسلیمه له

وامتنع عن تسلیمه للموهوب له  ،لا بالتراضي ولا بالتقاضي وبقي الواهب مستولیا علیه

بب فیه وصار وان هلك في یده فانه یكون مسؤول عن هذا الهلاك بغض النظر عن المتس

او لسبب اجنبي او حتى ان كان الهلاك  سواء كان هذا الهلاك بسبب الواهب نفسه،

  .بسبب استعمال الشيء الموهوب

ان صدر حكم یقضي بالرجوع وتم اعذار الموهوب له على فاما  في الحالة العكسیة 

ن هذا فان هلك بیده فیكو  تسلیم الشيء الموهوب للواهب غیر انه امتنع على القیام بذلك،

من 504الخیر مسؤلا عن هذا الهلاك حتى ولو كان لسبب اجنبي وهذا ما وضحته المادة 

     2.التقنین المدني المصري

غیر انه  ان ثمار الشيء الموهوب تعد من حق الموهوب له،:  رد الثمار الى الواهب -

كان  ، ضيمتى تقرر الرجوع سواء كان بالتراضي او من تاریخ رفع الدعوى ان كان بالتقا

على  هذا الاخیر رد هذه الثمار الى الواهب لانها تصبح من حقه وهذا ماذهبت الیه 

من التقنین المدني المصري والمواد المتطابقة معها من  503الفقرة الثانیة من المادة

اما القانون  المدني الاردني ووافقه في ذلك القانون المغربي في مدونة  التشریعات العربیة،

                                                 
 .208صعبد الرزاق السنھوري،مرجع سابق،- 1
 .310ص،مرجع سابق محمد تقیة،- 2
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العینیة این اعتبر رد الثمار اما من تاریخ الاتفاق بالرجوع ان كان بالتراضي او  الحقوق

وقبل الرجوع في الهبة بالتراضي او  .من تاریخ صدور الحكم النهائي للرجوع في الهبة

 التقاضي فان الموهوب له یفترض فیه حسن النیة والثمار تكون ملكه كما سبق ووضحنا،

رجوع بالتراضي او كان بالتقضي فان الموهوب له یصبح اما ان حصل التفاق على ال

  1.سيء النیة لابد له من رد الثمار من هذا الیوم

لما كان من حق الواهب ان تقرر الرجوع  استرجاع : رجوع الموهوب له بالمصروفات -

الشيء الموهوب والثمار فانه وبالمقابل من ذلك فان للموهوب له حق طلب ما انفقه على 

من التقنین المدني المصري وما تطابق معها 503لموهوب وهذا ما اكدته المادة الشيء ا

فان كانت هذه المصروفات ضروریة لابد منها والا  من نصوص التشریعات العربیة،

تعرض الشيء الموهوب للخطر كاحتمال هلاكه فمن حق الموهوب له الرجوع بكل ما 

تي من شانها ان تزید من قیمة الشيء اما المصروفات النافعة ال انفقه على الواهب،

الموهوب فیرجع على الواهب باقل القیمتین المصروفات التي انفقها اوزیادة قیمة الشيء 

  . الموهوب بسبب هذه المصروفات

اما المصروفات الكمالیة كاعمال الزینة فان المشرع المصري والتشریعات العربیة لم 

ینتزعها  ویعید الشيء الموهوب الى الحالة التي تتطرق لها الا ان الموهوب له یمكن ان 

كان علیها قبل ادخال هذه الاعمال وله ان یتلقى مقابلها متى طلب الواهب الابقاء 

في حین اعتبر  المشرع المغربي اعمال الزینة  مع الاعمال النافعة التي لایسترد . 2علیها

ما یتضح من خلال المادة منها الموهوب له الا مزاد في قیمة الشيء الموهوب وهذا 

  . من مدونة الحقوق العینیة  287/2

  

                                                 
 .106صالصادق ضریفي،مرجع سابق،- 1
 .210صعبد الرزاق السنھوري،مرجع سابق،- 2
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  :اثار الرجوع في  عقد الهبة بالنسبة للغیر:الفرع الثاني  -

انه وبوجه عام فان  الا ،ران التشریعات العربیة لم تتطرق لاثار الرجوع بالنسبة للغی

ولیس اصلا والذي هو الرجوع لیس له اثر رجعي بالنبسة للغیر على اعتبار انه استثناء 

عقد الهبة التي ترتب اثار بالنسبة للغیر حسن النیة الذي یكون قد اكتسب حقوقا من 

 ،   او الهبة ،اذن فالموهوب له قد یرتب حقوقا للغیر قد تكون نهائیة كالبیع .الموهوب له

كحق كما انه قد یرتب حقوقا عینیة  او الوقف من التصرفات او العقود الناقلة للملكیة،

  1.او الارتفاق مثلا، او النتفاع  ،الرهن

قد یحدث وان یتصرف الموهوب له  :نهائیا تصرفا الموهوب الشيء في التصرف -

اویقوم  ،او یهبه ،تصرف نهائي  في الشيء الموهوب فتنتقل ملكیته او تسقط كان یبیعه

بوقفه فان الهبة في هذه الحالة تصبح لازمة ولا مجال للحدیث عن الرجوع فیها سواء 

اذن فالرجوع یكون  كانت عقار اومنقول ویبق حق الغیر الذي اكتسب حقوقا محمیا،

  2.ممتنعا  من الاصل ولیس له اثر رجعي

بة تصرف قد لا یتصرف الموهوب له في اله:الموهوب الشيء على عیني حق ترتیب-

او الرهن مثلا  ،او الارتفاق ،كحق الانتفاع نهائي وانما یكتفي بترتیب حقوق عینیة علیها،

وفي غیاب نص في التشریع المصري و التشریعات العربیة فانه یرجع الى القواعد العامة 

ضف الى ذلك الاعتداد  كما انه یجب التمییز ما ان كان عقارا او منقولا، لاعمالها،

  .وسوء نیة الغیربحسن 

فان كان الشيء الموهوب عقارا ورتبت علیه حقوقا الغیر وذلك قبل تسجیل صحیفة دعوى 

اوقبل تسجیل التراضي على الرجوع فان الواهب ینتقل الیه العقار مثقلا  ،الرجوع في الهبة

كما ان الواهب لایستطیع الرجوع على الموهوب له  بهذه الحقوق التي رتبت للغیر

اما ان كان هذا الغیر سيء النیة یعلم بوجود عذر للرجوع عند قیام الحق فان  ض،بالتعوی
                                                 

 .310ص،مرجع سابق،محمد تقیة - 1
 .172ص،مرجع سابق،شیخ  نسیمة- 2
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وعلى  العقار ینتقل الى الواهب خالیا من الحق المترتب ویعود الغیر على الموهوب له،

بقة اي اذا ترتبت هذه الحقوق بعد تسجیل صحیفة دعوى الرجوع االعكس من الحالة الس

ضي بالرجوع فان حق الغیر یسقط وینتقل الشيء الموهوب في الهبة او بعد تسجیل الترا

ویرجع الغیر على الموهوب له بالتعویض وهذا اعمالا للقواعد  خالیا من كل هذه الحقوق،

  1.العامة

اما ان كان الشيء الموهوب منقولا وتم الرجوع بالتراضي فان هذا لا یؤثر في حقوق الغیر 

اما ان  ،مثلا لان الهبة تنتقل مثقلة بهذه الحقوقاوحق رهن حیازة  ،كان تكون حق انتفاع

 ،ركان الرجوع بالتقاضي وصدر حكم بالفسخ فانه یكون له اثر رجعي حتى على الغی

فینتقل الشيء الموهوب خالیا من هذه الحقوق  الى الواهب في حین انه اذا حاز الغیر 

روهنا یسترد الواهب هذا الحق العیني وهو حسن النیة این تكون الحیازة سند حق الغی

  2.الشيء الموهوب مثقل بهذا الحق العیني المترتب للغیر

  :المطلب الثالث

  :اثار الرجوع في الهبة في التشریع الجزائري

ان المشرع الجزائري وعكس التشریعات العربیة فانه لم یتطرق الى الاثار المترتبة على 

ولما  للاصل وذلك من اجل استقرار العقود، الرجوع في الهبة  وذلك لانه اعتبره استثناء

كان حق الرجوع هو امر استثنائي مقصور للوالدین فیما وهباه لولدهما متى انتفت الموانع 

ولما كان هذا  من قانون الاسرة والتي سبق ووضحناها، 211المنصوص علیها في المادة

بالتراضي او الرجوع من حق الواهب ودون موافقة الموهوب له ومتي تقرر سواء 

وفي ظل غیاب النص الذي یتحدث  .بالتقاضي اعتبرت الهبة كان لم تكن وترتب البطلان

من قانون الاسرة التي  222عن اثار الرجوع في قانون الاسرة فهل نطبق نص المادة

                                                 
 .312ص،مرجع سابق ،محمد تقیة - 1
 .173صمة شیخ،مرجع سابق،نسی- 2
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ام نطبق علیها القواعد العامة ،  1تحیلنا الى احكام الشریعة الاسلامیة فیما لم یرد فیه نص

علیها في القانون المدني على اعتبار انه في حال قام الواهب بالرجوع عدة المنصوص 

اما ان لم یتسلمها من  ،الهبة كان لم تكن وهنا یكون المهوب له ملزم برد الهبة ان تسلمها

الواهب فیمتنع هذا الاخیر عن التسلیم ویبق الموهوب له محتفظا بالثمار الى تاریخ 

وللموهوب له المطالبة  ،قاضي اذ یعتبر حسن النیةالرجوع سواء بالتراضي وبالت

اما المصروفات الكمالیة فله ان ینزعها الا اذا وافق  .التي انفقها بالمصروفات الضروریة

الواهب على ابقائها وللموهوب له قبض مقابلها وهذا اعمالا للقواعد العامة هذا بالنسبة 

س له اثر رجعي على الحقوق التي اما الغیر حسن النیة فان الرجوع لی .للمتعاقدین

  2.اكتسبها

اذن فللوالد ممارسة حق الرجوع جبرا دون رضا الموهوب له الولد ویكفي ان یصرح به 

اما ان تعنت الموهوب له في رد  ،امام الموثق بارادته المنفردة لیتم الرجوع وتبطل الهبة

  .الشيء الموهوب كان للواهب الوالد اللجوء الى القضاء  في هذه الحالة والمطالبة به

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .103صضریفي صادق،مرجع سابق،- 1
 .345صجبار جمیلة، مرجع سابق،- 2
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  : خاتمةال

بعد ان تطرقنا الى الرجوع في  عقد الهبة وذلك في التشریع الاسلامي وبعض التشریعات 

ماد على المنهج التحلیلي من عت العربیة لنتطرق الى موقف المشرع الجزائري وذلك بالا

ثم قمنا بمقارنة هذه الاراء  .وموقف التشریعات العربیةتحلیل اراء الفقهاء جهة وذلك ب

  :نخلص الى هذه النتائجوالمواقف ل

على اعتبار الهبة عقد كسائر  التشریعات العربیة العدید من اتفق الفقه الاسلامي و -

اذ اعتبرها تملیك بلا  بما فیها المشرع الجزائري ولو لم ینص صراحة على ذلكالعقود 

نفس  من206من قانون الاسرة غیر انه بالرجوع الى المادة 202عوض بموجب المادة 

لابد من توفر  یجاب والقبول اذالقانون یتضح بان المشرع اعتبرها عقد اذ لا تتم الا بالا

  .اركانه لاعتبارها كذلك

ان العدید من التشریعات العربیة لما اعتبرت الهبة عقدا قامت بتنظیم احكامه بما فیها -

عقد الهبة في  الرجوع في الهبة في القانون المدني ومثاله المشرع المصري الذي نظم

اما الرجوع فقد نظمه من  504الى  426الفصل الثالث تحت عنوان الهبة من المادة 

في حین ذهب المشرع الجزائري الى تنظیم الهبة في في قانون  .504حتى  501المادة 

كتاب التبرعات  ،خصیة وقد نظمها في الكتاب الرابعالاسرة فقد اعتبرها من الاحوال الش

الى المادة  202وذلك في الفصل الثاني من المادة  .الوقف–الهبة -الوصیة الذي یشمل 

من نفس  212و 211من قانون الاسرة لیخص الرجوع في الهبة بمادتین المادة 212

  .القانون 
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ان مسالة الرجوع في الهبة استمدتها جل التشریعات العربیة بما فیها المشرع الجزائري -

  .وظاهریة  ،حنابلة ،شافعیة مالكیة، مذاهبه سواء حنفیة ،الفقه الاسلامي باختلاف من 

حین المشرع الجزائري  التشریعات العربیة تناولت الرجوع في عقد الهبة بشكل مفصل في-

  .خصص له مادتین فقط

یكون الا اذا انتفت  ان الرجوع في عقد الهبة هو استثناء للاصل وهوعقد الهبة الذي لا-

الجزائري لم یخصه بالتفصیل فركز على  الهبة بینما الرجوع اعتبره موانعه لذا المشرع 

  .استثناء فلم یهتم به كثیرا اذ خصص له مادتین فقط

المشرع الجزائري نص على ان الرجوع في الهبة یكون عن طریق القضاء ولم یحدد -

 الرجوع في الهبة عن طریق التراضي عكس ماذهبت الیه التشریعات العربیة موقفه من

  .ه الاسلاميوالفق

د دون غیره وذلك من باب اتفق الفقه على ضرورة الرجوع في الهبة ان كانت لاحد الاولا-

غیر ان التشریعات العربیة بما فیها المشرع الجزائري لم یتطرقوا  .والعدل بینهم  المساواة

  . الى هذه المسالة

والام فیما یهبانه لولدهما المشرع الجزائري قصر الرجوع على الوالدین فقط اي الاب -

منتهجا في ذلك نهج المذهب المالكي على خلاف التشریعات العربیة كالمشرع المغربي 

  .ورغم ان المذهب المالكي هوالمتبع الا انه وفي الرجوع اجاز لغیر الوالدین الرجوع

 ىلتناولت التشریعات العربیة موانع الرجوع معتمدة على المذهب الحنفي وهي مذكورة ع-

على سبیل الحصر 211ینما المشرع الجزائري تناول الموانع في المادة ب ،سبیل الحصر

لرجوع للمنفعة العامة المادة ا ا في المذهب المالكي كما انه منعوهي المنصوص علیه

  .من قانون الاسرة 212
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كي لكن بالرجوع الموانع التي اخذ بها المذهب المالالمشرع الجزائري لم ینص على كل -

  .الى القضاء نجده اخذ بها، وذلك في العدید من قرارات المحكمة العلیا

التشریعات العربیة نصت على ضرورة وجود عذر مقبول للرجوع بالهبة بما فیها التشریع -

لبناني في حین اكتفي المشرع الجزائري -ي عراق–الاردني –اللیبي - السوري -المصري

  .بوجوب انتفاء الموانع من اجل الرجوع

ان كان الرجوع في العقار سواء جراءات المتبعة في الرجوع المشرع الجزائري لم یحدد الا-

  .او المنقول

بشيء من تطرقت الى اثار الرجوع في الهبة بالنسبة للمتعاقدین التشریعات العربیة -

بینما المشرع الجزائري  ،رما ذهب الیه الفقه بالنسبة للاثاوهي بذلك لم تخرج عالتفصیل  

  .الغیر اوبین المتعاقدین  اغفل التطرق الى الاثار سواء فیما

التشریعات العربیة لم تتطرق الى اثار الرجوع بالنسبة للغیر ففتح المجال للفقه الذي -

  .جعل تطبیق القواعد العامة واحكام الشریعة الاسلامیة لهذه الجزئیة 

وع في الهبة امر مرفوض  ولا لقد اعتبر جمهور الفقهاء المسلمین التنازل عن حق الرج-

یعتد به وان هذا الحق یبقى قائم  محفوظ للواهب له ان یستعمله متى انتفت موانعه في 

  . حین ان التشریعات العربیة لم تتطرق الیه

یوجد تناقض في الاحكام  من قانون الاسرة اذ211الخلاف الدائر حول تطبیق المادة -

والالتزام بالموانع المنصوص  ،وبضرورة التقید بالنصبین مقید ومضیق  لما ورد فیها 

  .علیها وبین موسع واخذ بالموانع المنصوص علیها في المذهب المالكي

  :من خلال ما سبق نقترح بعض المقترحات
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لما كانت الهبة عقد كسائر العقود كان على المشرع الجزائري ان ینظمها في القانون -

  .المدني عوض قانون الاسرة

المشرع الجزائري ان یولي اهتمام اكبر بالرجوع في الهبة وذلك بتخصیص مواد على -

  .اكثر 

ن الرجوع المشرع الجزائري ویوضح احكام الرجوع في الهبة وذلك بتبیین موقفه م ان یبین-

لك التفصیل والالمام بالموانع التي استند علیها ذضافة الى ا ،وذلك بالتراضي والتقاضي

بالاضافة الى ضرورة ایجاد مواد  ،لى اعتبار انه المذهب الذي اعتمدهالمذهب المالكي ع

وبالنسبة للغیر  ،صریحة تهتم بالاثار المترتبة عن الرجوع فیما بین المتعاقدین من جهة

  .من جهة اخرى
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  :قائمة المراجع

  .القران الكریم-

  :الكتب

  .1998-لبنان–دار الجلیل بیروت - الجزء الثاني-ن العرب المحیطلسا-ابن منظور-1

- بیروت لبنان -دار المشرق  للطباعة والنشر- المنجد في اللغة العربیة المعاصرة-2

2000.  

  1982-مصر-دار المعارف–بمجمع اللغة العربیة  المعجم الوسیط-3

- الطبعة الثالثة–القاموس المحیط –مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز ابادي - 4 

  .2009-سوریا–دمشق -مؤسسة الرسالة

-لبنان–بیروت -دار الكتب العلمیة-المصباح المنیر- مد المقري الفیومياحمد بن مح-5

  .ه1398

الجزء -دار الكتب الحدیثة-الجزء الخامس-بدائع الصانع في ترتیب الشرائع -الكاساني-6

06-1974.  

دار الكتب  -الجزء الثالث-كتاب الفقه على المذاهب الاربعة–عبد الرحمان الجزیري -7

  .2003-الثالثةالطبعة –العلمیة 

- دار الفكر-الطبعة الثانیة-الجزء الخامس-الفقه الاسلامي وادلته-وهبة الزحلي-8

  .1985-سوریا-دمشق
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  ..1981-دار الفكر-الطبعة الثالثة-الجزء الثالث-فقه السنة-السید سابق-9

شرح تحفة -ه1072-التقان والحكام- ابو عبد االله محمد بن احمد بن محمد الفاسي-10

تحقیق -ه829-لابي بكر بن محمد بن عاصم الاندلسي-نكت العقود والحكام الحكام في

  .2011-القاهرة–دار الحدیث -الجزء الثاني-محمد عبد السلام محمد سالم

العقود التي -الجزء الخامس-الوسیط في شرح القانون المدني–عبد الرزاق السنهوري -11

دار احیاء -رض والدخل الدائم والصلحالهبة والشركة والق-المجلد الثاني-تقع على الملكیة

  .بیروت لبنان-التراث العربي

دار -الطبعة الخامسة–الموسوعة الوافیة في شرح القانون المدني -انور لعروسي-12

  .2015-القاهرة-العدالة

دار النهضة -احكام الرجوع القضائي في الهبة-مصطفى احمد عبد الجواد حجازي-13

  .2000-مصر-العربیة

-الجزائر-دار هومة-)الوقف-الوصیة-الهبة(عقود التبرعات-باشا عمرحمدي -14

2004.  

- الوصیة-الهبة–نسیمة احكام الرجوع في التصرفات التبرعیة في القانون الجزائري -15

  .2012-ئیدار هومةجتهاد القضادراسة قانونیة مدعمة بالحكام الفقهیة والا-الوقف

تبرعات دراسة مقارنة بین الفقه الاسلامي احكام الرجوع في عقود ال-مایا دقایشیة-16

 .2015-الجزائر –دار هومة -والتشریع الجزائري مدعمة باحدث الاجتهادات القضائیة
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  :المذكرات والرسائل  الجامعیة

  :رسائل الدكتوراه-

- بحث مقدم لنیل شهادة دكتوراه-الهبة في قانون الاسرة والقانون المقارن-محمد تقیة-1

  .1996/1997- جامعة الجزائر-والعلوم الاداریةمعهد الحقوق 

مذكرة لنیل -)الوقف-الهبة-الوصیة(النظام القانوني لعقود التبرعات-عبد المالك رابح-2

 .2016/2017- 1جامعة الجزائر-كلیة الحقوق-  شهادة دكتوراه

  :رسائل الماجستیر

لنیل شهادة مذكرة -الهبة واحكامها في الشریعة الاسلامیة-خیر عبد الراضي خلیل-1

- مكة المكرمة-جامعة الملك عبد العزیز-كلیة الشریع والدراسات الاسلامیة-ماجستیر

1980/1981.  

عقود -مذكرة لنیل شهادة ماجستیر–الرجوع في عقد الهبة -صادق ضریفي-2

  .2001/2002-جامعة الجزائر-كلیة الحقوق-ومسؤولیات

جامعة ابو بكر -رسالة ماجستیر-التبرعیةالرجوع في التصرفات -عین سبع فایزة-3

  .2014/2015-تلمسان-بلقاید

-مذكرة لنیل شهادة ماجستیر-الهبة في ضوء القانون والقضاء الجزائري-فریدة هلال-4

  .2010/2011-1جامعة الجزائر - كلیة الحقوق- عقود ومسؤولیات

رسالة –سلامي عقود التبرع دراسة مقارنة بین قانون الاسرة والفقه الا-بریش نعیمة-5

  .2018-جامعة البویرة-كلیة الحقوق والعلو السیاسیة-ماجستیر
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  :رسائل الماستر

كلیة -الرجوع عن الهبة في الفقه الاسلامي والقانون- ایت اودیع مریم-كبیش نعیمة-1

  .2016/2017-بجایة-جامعة عبد الرحمان میرة-الحقوق والعلوم السیاسیة

كلیة - )دراسة مقارنة(-الاسلامي والتشریع الجزائري عقد الهبة بین الفقه-دراوي هدى-2

  .2014/2015-الجلفة-جامعة زیان بن عاشور-الحقوق والعلوم السیاسیة

  :المقالات العلمیة-

مجلة دراسات -تاثیر الحیازة على حق الواهب في الرجوع في الهبة- الحمصي فریدة-1

جوان -02العدد11مجلد -والاجتماعیةالمجلة العربیة في العلوم الانسانیة -وابحاث

2019.  

من قانون الاسرة الجزائري بین حرفیة النص 211قراءة في نص المادة -جبار جمیلة-2

  .2019-04العدد - 11المجلد -مجلة افاق علمیة-وحتمیة التفسیر

  :مواقع الانترنت-

   -الرجوع في الهبة في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي–عبد الرحمان حموش -

 www.marocdroit.com     موقع العلوم القانونیة.  

  :القوانین والمراسیم

المتضمن القانون المدني الجزائري  26/09/1975المؤرخ في  58-57الامر  -1

المنشور بالجریدة  20/06/2005المؤرخ في  11-05المعدل والمتمم بالامر رقم

 .26/06/2005صادر في - 44عددالرسمیة 

 1984یونیو 09ه الموافق ل1404رمضان 09المؤرخ في 11-84قانون رقم -2

والمتضمن قانون 2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05المعدل والمتمم بالامر 
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المؤرخة في  15الصادر في الجریدة الرسمیة عدد-الاسرةالجزائري

 .2005فبرایر27

 09انون المدني المصري المؤرخ في یتضمن الق1948لسنة131قانون رقم-3

عدد –منشور في جریدة الوقائع المصریة -.1948یولیو 16ه الموافقل1367رمضان

  .29/07/1948صادر بتاریخ-مكررأ108رقم

الصادر في -السوريالمدني  المنتضمن القانون 84التشریعي رقمالمرسوم -4

18/05/1949.  

الجریدة -08/09/1951الصادر في –العراقي ي المتضمن القانون المدن40القانون رقم-5

  .08/09/1951الصادرة بتاریخ3015الرسمیة عدد

  .28/11/1953الصادر في –القانون المدني اللیبي -6

  .1976الصادر في - القانون المدني الاردني-7

الصادر في - الموجبات والعقود اللبناني المتضمن قانون 0ن رقم قانو -8

  .11/04/1932بتاریخ 2642یدة الرسمیة الصادر في الجر .09/03/1932

مجلة المتعلق باصدار  1956اوت 13ه الموافقل 1376محرم 06امر مؤرخ في  -9

الرائد -.1956اوت  13الاحوال الشخصیة التونسیة الصادرة بموجب امر صادر في 

  .1956اوت  17الصادر في  66الرسمي عدد

المغربیة الصادر بتنفیذه الظهیر  المتعلق بمدونة الحقوق العینیة 39-08القانون -10

الصادر بالجریدة الرسمیة -1432ذي الحجة  25صادر في 1-11-178الشریف رقم 

  .2011نوفمبر 22بتاریخ  5998عدد

  :القرارات والاجتهادات القضائیة

-21/04/1986بتارخ –غرفة الاحوال الشخصیة للمجلس الاعلى -40457قرار رقم -1

  .1986 سنة-02المجلة القضائیة عدد
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-19/01/1997بتاریخ –غرفة شؤون الاسرة للمحكمة العلیا -116191قرار رقم -2

  .1997سنة-56عدد–المجلة القضائیة 

بتاریخ -صادر عن غرفة الاحوال الشخصیة للمحكمة العلیا-252350قرار رقم -3

  .2002سنة –المجلة القضائیة  - 21/022001

صادر بتاریخ -للمحكمة العلیاغرفة الاحوال الشخصیة -341661قرار رقم -4

  .2005سنة-02العدد-مجلة المحكمة العلیا-12/10/2005

بتاریخ -صادر عن الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا -328682قرار رقم -5

15/02/2006.  

–القسم الثاني -الصادر الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا-357544قرار رقم -6

  .2007سنة -01العدد-مجلة المحكمة العلیا-21/03/2007بتاریخ

بتاریخ -قرار صادر عن المحكمة العلیا بغرفها المجتمعة-444499قرار رقم -7

  .2009سنة-01العدد–مجلة المحكمة العلیا -23/02/2009

- 10/03/20111بتاریخ-غرفة شؤون الاسرة للمحكمة العلیا-613091قرار رقم -8

  .2011سنة -02عدد- مجلة المحكمة العلیا
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